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[د .أيمن عبد الحميد البدارين]

حجية القاعدة الفقهية
دراسة أصولية مقارنة
*

د .أيمن عبد الحميد البدارين

*

امللخص
بحثت هذه الدراسة مسألة حجية القاعدة الفقهية بمعنى إمكانية االستدالل بالقاعدة
الفقهية التي هي حكم أغلبي حمكم الصياغة يعم مجلة من الفروع الفقهية يف أبواب متعددة
عىل احلوادث الفقهية بإحلاق حكم هذا الفعل احلادث بحكم القاعدة فتصبح القاعدة الفقهية
ل رشعي اا معترب اا تبنى عليه الفروع الفقهية وتلحق بحكم القاعدة فتكون القاعدة دلي ا
دلي ا
ل من
األدلة اإلمجالية املعتربة رشعاا ،وقد بحثت معنى حجية القاعدة الفقهية وأمهية كوهنا دلي ا
ل
رشعي اا وأسباب اخللف يف حجيتها ،وحترير حمل النزاع وآراء العلامء وأدلة كل فريق
ومناقشتها يف حجية القاعدة الفقهية وترجح لدى الباحث أن القاعدة الفقهية حجة معتربة
رشع اا تبنى عليها األحكام وتلحق هبا الفروع.
الكلامت املفتاحية :الفقه ،القاعدة الفقهية ،احلجية ،الدليل.

أجيز للنرش بتاريخ .2018/6/18
 األستاذ املشارك يف الفقه وأصول الفقه -رئيس قسم الفقه والترشيع وماجستري القضاء الرشعي  -جامعة اخلليل -
فلسطني.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني وخاتم النبيني
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ومن سار عىل دربه من املتقني إىل يوم الدين .أما بعد:
فإن علم القواعد الفقهية علم عظيم النفع ،واسع األثر يف الفروع الفقهية خاصة املستجدة
منها ،ومن النصوص اللطيفة الدالة عىل منزلة القواعد األصولية والفقهية قول إمام احلرمني
اجلويني " :والوجه لكل متصد لإلقالل بأعباء الرشيعة أن جيعل اإلحاطة باألصول شوقه
اآلكد ،وينص مسائل الفقه عليها نص من حياول بإيرادها هتذيب األصول ،والينزف مجام
الذهن يف وضع الوقائع مع العلم بأهنا التنحرص مع الذهول عن األصول(." )1
وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث مسألة قل اهتامم القدماء هبا ،وإفراد املعارصين هلا ،مع
عظم خطرها وعظيم أثرها وجل فضلها وهي مسألة االحتجاج بالقاعدة الفقهية خاصة عند
عدم وجود نص يف املسألة ،وقد بحثت معنى حجية القاعدة الفقهية وأمهية كوهنا دلي ا
ال رشعي اا
وأسباب اخلالف يف حجيتها ،وحترير حمل النزاع وآراء العلامء وأدلة كل فريق ومناقشتها يف
حجية القاعدة الفقهية ،سائ ا
ال املوىل أن جيعله خالص اا لوجهه ويف ميزان حسنايت ووالدي
واحلكمني الكريمني.
أمهية البحث :تظهر أمهية البحث من خالل:
 .1أن اثبات حجية القاعدة يمنع اجلمود عىل أقوال القدماء ،ويفتح املجال واسع اا
للتجديد ،فكل "يعلم أن مبتكرات الوقت احلارض النظري هلا يف الغابر لذلك حدثت هلا
معامالت جديدة ،فعىل الفقهاء أال جيمدوا يف أحكامهم عىل التضييق والتشديد املض ِّيع
للمصالح ،والوقوف مع األلفاظ واملألوفات التي ألفها من قبلهم ،بل عليهم أن يالحظوا
( )1نسبه إليه الزركيش يف البحر املحيط ،ومل أجد هذا الكالم أو نصا قريبا منه يف كتابه الربهان .انظر :الزركيش ،البحر املحيط ()8/1
لكن نقله ابن السبكي يف األشباه ( )10/1عن إمام احلرمني من كتاب آخر له هو املدارك.
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أوجه انطباق النصوص عىل حاجيات العرص احلارض وما تقتضيه مصلحة املجتمع الذي
يعيشون فيه مهام وجدوا ا
سبيال ملساعدة املنصوص واملجمع عليه"(.)2
 .2القول بحجية القاعدة يضيف دلي ا
ال تبعي اا إىل األدلة التبعية األصولية بام يوسع دائرة
االستدالل الفقهي والبناء العميل للفروع الفقهية.
 .3تصحيح كثري من الفهوم املغلوطة عند عدد من املعارصين الذين نسبوا القول بنفي
حجية القاعدة الفقهية إىل اجلمهور ،وتصحيح هذا التصور.
 .4كام تظهر أمهية البحث يف أمهية املبحوث وهو القواعد الفقهية التي تشكل –يف
عرصنا -أحد أهم أسس بناء العقلية االجتهادية وضبطها واتساقها مع مقاصد الرشع
وتوجهاته ،وقد جعلت املطلب الثاين من هذا البحث يف بيان أمهية مسألة حجية القاعدة.
أسئلة الدراسة :حتاول الدراسة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة أبرزها:
 .1ما معنى حجية القاعدة الفقهية.
 .2ما األسباب التي أدت إىل اختالف العلامء يف حجية القاعدة الفقهية.
 .3أين اختلف العلامء بالضبط يف حجية القاعدة؟ وهل اختلفوا يف القواعد التي هي
نصوص رشعية أو يف معنى هذه النصوص ،أم اختلفوا يف القواعد االستقرائية؟
 .4هل القول بأن القواعد الفقهية الحيتج هبا مذهب حادث أم قديم؟
 .5هل صحيح ما ينسب إىل اجلمهور أهنم منعوا االحتجاج هبا؟
 .6هل صحيح ما ينسب لكثري من العلامء كاجلويني وابن دقيق العيد وعلامء املجلة منع
االستدالل بالقواعد الفقهية؟
 .7هل للقائلني بحجية القاعدة والنافني حلجيتها أدلة معتربة تصمد أمام النقد والنقاش
العلمي؟
( )2احلجوي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي( ،ج/4ص)565
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أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل:
 .1اإلجابة عن أسئلة الدراسة السابقة.
 .2عرض آراء العلامء وحتقيق نسبة كثري منها لقائليها.
 .3بيان أسباب اختالف العلامء يف املسألة وحترير حمل النزاع.
 .4عرض أدلة العلامء ومناقشتها للوصول إىل الراجح من أقوال الفقهاء يف حجية
القاعدة الفقهية.
منهج الدراسة:
اتبع الباحث املنهج الوصفي مستعين اا باملنهج االستقرائي مركز اا عىل املنهج التحلييل
والنقدي والفقهي املقارن يف عرض األدلة واآلراء الفقهية.
الدراسات السابقة:
قل ما جتد للقدماء كالم اا يف حجية القاعدة الفقهية ،أما املعارصون الذين كتبوا يف القواعد
الفقهية فكثري منهم أشار إىل حجية القواعد الفقهية يف مقدمات هذه الكتب عىل عجالة؛ لقلة
موروث الكتابة فيها ،ومل أجد من أفرد الكتابة يف حجية القاعدة سوى دراستني وجدهتام
قريب انتهائي من البحث:
الدراسة األوىل :بحث بعنوان (حجية القاعدة الفقهية) يف جملة مؤتة للبحوث والدراسات،
يف املجلد الرابع عرش ،العدد األول عام 1999م للدكتور عبد الرمحن إبراهيم زيد الكيالين،
وقدم البحث عام 1998م ،أي قبل عرشين عام اا تقريب اا ،وقسم بحثه إىل أربعة مباحث :األول:
أقوال العلامء يف املسألة .الثاين :املناقشة والرتجيح .الثالث :أثر أغلبية القاعدة الفقهية يف
حجيتها .الرابع :نامذج من االعتامد عىل القواعد الفقهية يف مقام االستدالل.
وقد توصل الباحث اىل صحة االستدالل بالقاعدة الفقهية واعتامدها يف مقام استنباط
احلكم للوقائع املسكوت عنها إذا شهد للقاعدة الدليل املعترب الذي يرشد إىل صحة معناها،
وسالمة مضموهنا ،ورجحان حكمها ،برشط حتقق املناط العام للقاعدة يف آحاد املسائل
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واجلزئيات التي ينبغي الكشف عن حكمها ،ويشمل دليل القاعدة املعترب عنده الكتاب
والسنة واإلمجاع والقياس وسد الذرائع وقول الصحايب ومقاصد الرشيعة وختريج القواعد
من تراث الفقهاء عن طريق االستقراء ،واالستدالل العقيل ،وتوصل إىل أن أغلبية القاعدة
التقدح يف حجيتها.
وقد توصلت يف بحثي هذا إىل بعض نتائج خمالفة ملا توصل إليه الدكتور الكيالين ككون
القائلني بحجية القاعدة الفقهية هم اجلمهور ،حيث نسب الكيالين ألكثر العلامء والباحثني
عدم حجية القاعدة الفقهية وهو ما أثبت خالفه ،كام نسب لكثري من العلامء كابن نجيم
واجلويني وابن دقيق العيد قوهلم بعدم حجية القاعدة الفقهية وهو ما ناقشته وبينت ضعف
هذه الن َِّسب ،كام أنني أضفت آراء كثري من العلامء الذين بحثوا املسألة بعد انتهاء الكيالين من

بحثه ،كام أن بحثي هذا متيز عنه بذكر عدد من األدلة التي مل يذكرها الكيالين ،حيث ركز
الكيالين عىل بيان آراء العلامء يف املسألة دون األدلة ،بل مل يذكر مبحث اا لألدلة أص ا
ال ،وإنام
جعل املبحث األول (من صفحة )87-83يف أقوال العلامء يف حجية القاعدة الفقهية ففي

ص 83اقترص عىل رأي ابن نجيم واجلويني ،ويف ص 84اقترص عىل قول ابن دقيق العيد
وجملة األحكام العدلية ويف ص 85اقترص عىل رأي االستاذ املحاسني والدكتور عيل الندوي
واإلمام السيوطي ،ويف ص 87-86بني رأي الدكتور الباحسني عىل أنه توجه ثالث يف املسألة
ثم رجع وحقق أنه يرجع إىل القائلني باحلجية ،ثم ناقش هذه اآلراء يف املبحث الثاين يف
املناقشة والرتجيح مبارشة.
فتميز بحثي بأدلة أكثر ،واستقراء أوسع لآلراء ،وحتقيق الن َِّسب للفقهاء ،كام متيز بحثي

بضبط تعريف القواعد الفقهية ،وحترير حمل النزاع يف حجيتها ،وبيان أسباب اخلالف فيها،
وهذا كله مل يذكره الدكتور عبد الرمحن الكيالين يف بحثه املذكور.

الدراسة الثانية :بحث بعنوان (القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط االستدالل هبا) لألستاذ
رياض منصور اخلليفي الباحث الرشعي بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت،
والبحث موجود عىل شبكة اإلنرتنت واليوجد فيه ما يشري إىل أنه بحث حمكم أو تاريخ كتابته
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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أو أين نرش ،ويظهر أنه بحث قديم القرتاحه أمور اا قد أنجزت منذ زمن كاقرتاحه دراسة
استقرائية تضم بني جنباهتا القواعد الفقهية وقد أنجزت يف معلمة القواعد الفقهية
واألصولية ،واقرتاحه الكتابة يف أثر القواعد يف املعامالت املالية املعارصة واملسائل الطبية
والدعوى والقضاء والنظريات الفقهية ،وقد كتبت رسائل ومؤلفات فيها.
وقد قسم بحثه إىل مباحث :األول :أمهية علم القواعد الفقهية .الثاين :تعريف علم
القواعد الفقهية .الثالث :أمهية مسألة "االستدالل بالقواعد الفقهية" .الرابع :تصوير املسألة
والتمثيل عليها .اخلامس :طرق إثبات القواعد الفقهية .السادس :حترير حمل النزاع .السابع:
عرض املذاهب وأدلتها مع املناقشة والرتجيح .الثامن :ضوابط االستدالل بالقاعدة الفقهية.
التاسع :من عبارات املتقدمني يف االستدالل بالقواعد الفقهية .العارش :من نسب إليه منع
االستدالل بالقاعدة الفقهية .وتوصل لنتائج هي :أن القواعد والضوابط الفقهية حجة
معتربة ،وليس للامنعني دليل صحيح ،وأن املنع مذهب القلة ،وأن جملة األحكام اضطربت
يف موقفها.
وقد امتاز بحثي هذا بتحرير تعريف القاعدة الفقهية بتعريف جامع مانع حيث اكتفى
الباحث بنقل بعض التعريفات وذكر التعريف الذي اختاره مركب اا منها يف صفحتني ،كام امتاز
بحثي بكونه أكثر دقة يف حترير حمل النزاع وإن اتفقا إمجاالا ،وكونه توسع يف ذكر فوائد هذا
البحث وذكر أدلة للفريقني ومناقشات ومرجحات وتوسع يف ذكر آراء العلامء وحتقيق كثري
من النسب ألصحاهبا مل يذكرها الباحث اآلخر...
أما من مر عىل حجية القاعدة الفقهية ضمن مقدمات كتابه عن القواعد الفقهية باختصار
فكثر منهم فضيلة الدكتور يعقوب الباحسني يف كتابه القواعد الفقهية ،والدكتور حممد عثامن
شبري يف كتابة القواعد والضوابط الفقهية...
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تقسيم البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة وسبعة مطالب ،بينت يف املقدمة أمهية البحث وأسئلته وأهداف
الدراسة ومنهجها والدراسات السابقة وخطة البحث ،وكانت املطالب السبعة كالتايل:
املطلب األول :معنى حجية القاعدة الفقهية .املطلب الثاين :أمهية حجية القاعدة الفقهية.
املطلب الثالث :حترير حمل النزاع يف حجية القاعدة الفقهية .املطلب الرابع :آراء العلامء يف
حجية القاعدة الفقهية .املطلب اخلامس :أسباب اخلالف يف حجية القاعدة الفقهية .املطلب
السادس :أدلة العلامء يف حجية القاعدة الفقهية ومناقشتها .املطلب السابع :الراجح
ومسوغاته .ثم ختمت ببيان أبرز نتائج البحث وتوصيات الباحث.

املطلب األول:
معنى "حجية القاعدة الفقهية"

احلجة لغة من حج ومعناها القصد ،ومنه احلج ومعناه كثرة القصد إىل عظيم ،واملَ َح َّج ُة:
حاج ْجتُه َف َح َج ْجتُه(،)3
حل َّج ُة :وجه ال َّظ َفر عند اخلُصومة .والفعل َ
قارعة الطريق الواضح .وا ُ
فحجه أي غلبه باحلُ َّجة .ويف املثلَ " :ل َّج َف َح َّج" .وهو رجل
حاجه
َّ
واحلجة :الربهان .تقول َّ
ح
التخاصم( ،)4واصطالح اا :ما دل به عىل صحة الدعوى ،وقيل:
والتحاج:
جاج ،أي َج حدل.
ُ
ُّ
حم ْ ٌ
احلجة والدليل واحد(.)5
والقاعدة الفقهية تتكون من شقني :األول :القاعدة ،وهي مشتقة من أصل ثالثي هو قعد:
منقاس الخيتلف باختالف
معنى واحد م ّط حر ٌد
القاف والعني والدال .وهذا اجلذر له
ٌ
ا

االشتقاق ،وهو :أساس اليشء وموضع استقراره ،فجميع األلفاظ السابقة اشتقت منه
وبنيت عليه ،فهو أصل هلا .واصطالح اا هي " قضية كلية من حيث اشتامهلا بالقوة عىل أحكام

( )3الفراهيدي ،العني( ،ج/3ص)10
( )4الفارايب ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ،ج/1ص)304
( )5اجلرجاين ،التعريفات( ،ص.)82 :
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جزئيات موضوعها "(.)6
والفقهية مأخوذة من الفقه ،فالفقه ومجيع مقارباته ألفاظ مشتقة من اجلذر :فقه ،وله ُ
أصل
إدراك اليشء ح
ح
ٍ
ٍ
منقاس الخيتلف باختالف االشتقاقُّ ،
يدل عىل
واحد م ّط حر ٍد
معنى
والع ْل حم به(،)7
ا

واصطالح اا فإن أضبط تعريف للفقه هو ما عرفه به مجهور األصوليني وهو" :العلم باألحكام

الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية(." )8
بعد أن قمت سابق اا بتعريف كل من القاعدة والفقه يمكن صياغة تعريف إضايف للقواعد
الفقهية وهو أهنا" :قضايا كلية فقهية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا من األحكام الرشعية العملية
املكتسب من أدلتها التفصيلية ".
عرفتها به أهنا( :حكم
أما التعريف العلمي للقاعدة الفقهية فأرى أن أمجع تعريف هلا ما َّ

أغلبي حمكم الصياغة يعم مجلة من الفروع الفقهية يف أبواب متعددة).
رشح قيود التعريف:
أوالا" :حكم" قيد أخرج التصورات أن تكون قواعد.

ثاني اا" :أغلبي" قيد مفرس لواقع القواعد الفقهية ،فام من قاعدة فقهية إال وهلا استثناءات
أو عىل أقل تقدير الغالبية العظمى منها ،وهو قيد خمرج للقاعدة األصولية ألهنا كلية ال أغلبية.
ثالث اا :أما " حمكم الصياغة " فألن القاعدة الفقهية املصاغة صياغة مسهبة تتعارض مع
أحد أهم أهداف التقعيد وهو حتصيل أكرب قدر ممكن من الفروع بأقل صياغة ممكنة لتقليل
اجلهد ،وطول العبارة يتعارض مع ذلك ،فإحكام الصياغة رشط من رشوط التقعيد الفقهي
( )6وهو تعريف أيب البقاء الكفوي .انظر :الكفوي ،الكليات( ،ج/4ص.)48
( )7ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (ص )823ابن منظور ،لسان العرب (ج/13ص )523-522اجلرجاين ،التعريفات
(ج/1ص.)216
( )8اجلرجاين ،التعريفات (ج/1ص )216األنصاري زكريا ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة (ج/1ص )67املناوي ،التوقيف
عىل مهامت التعاريف (ج/1ص )69التفتازاين ،التلويح عىل التوضيح( ،ج/1ص )19الرازي ،املحصول يف علم األصول
(ج/1ص )92الغزايل ،املستصفى ،دار الكتب العلمية( ،ج/1ص.)5
250
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والرشط خارج عن ماهية املرشوط لكن ذكرت هنا لبالغ أمهيتها ،فالتعريف رسم الحد.
رابع اا " :يعم مجلة من الفروع الفقهية " قيد أخرج الفرع فهو اليعم فروع اا غريه ،كام أخرج
القاعدة األصولية ،فالقاعدة األصولية يتوسل هبا إىل استنباط الفرع لكنها بذاهتا التتضمن
فروع اا.
خامس اا " :يف أبواب متعددة " إلخراج الضابط الفقهي ألنه يقترص عمله عىل باب فقهي
واحد.
فيكون معنى حجية القاعدة الفقهية هو االستدالل بالقاعدة الفقهية واالعتامد عليها يف
استنباط األحكام منها بإحلاق حكم هذا الفعل بحكم القاعدة وخترجيه عليها.

املطلب الثاين:
أمهية دراسة حجية القاعدة الفقهية

أمهية دراسة حجية القاعدة ترجع إىل أمهية القاعدة نفسها ،فتظهر أمهيتها من وجوه:
 .1بناء العقلية االجتهادية ،أو بتعبري آخر صناعة امللكة الفقهية وتنميتها.
 .2رد شبهات احلاقدين واجلاهلني :بإرشاد املسرتشدين ،بإيضاح احلجة هلم وإرشادهم
إىل أحكام الدين ،ليكونوا يف زمرة املتبعني لسيد املرسلني  فيام أمر به من أحكام الدين التي
التعرف واليرتاح القلب إليها دون ضبطها بالقواعد الفقهية واألصولية.
 .3الرد عىل اجلهلة من أبناء األمة الذين ركبوا موجة اإلفتاء وتسلحوا بالشذوذ بداعي
احلداثة وفقه الواقع والتيسري.
 .4ضبط الفروع الفقهية واتساقها ،فهي وسيلة النضباط الرأي وقلة التناقض
واالضطراب يف الفتوى.
 .5سهولة حفظ الفروع الفقهية ،فالقاعدة الفقهية كالقبة التي جتمع حتت ظل عمومها
عدد اا كبري اا من الفروع الفقهية ،فمن أتقن القواعد الفقهية فه اام وحفظ اا فال شك أهنا تغنيه عن
حفظ آالف الفروع الفقهية الندراجها حتت هذه القواعد؛ فيغني حفظ قاعدة عن حفظ آالف
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الفروع.
 .6إن معرفة القواعد الفقهية جتعل الدارس يطلع عىل أرسار الرشيعة ومقاصدها،
ومدارك األحكام ،ومآخذ املسائل الفقهية؛ ألن القاعدة ما هي إال رابط معنوي وكثري اا ما
تكون املصلحة يف القاعدة ظاهرة ،حكمة الرشع فيها بينة ،واملقصد الرشعي فيها رصحي اا.
 .7إجياد احللول واستنباط األحكام لكثري من النوازل والوقائع املستجدة التي النص
فيها.
 .8إن اعتربنا القاعدة الفقهية دلي ا
ال رشعي اا فتكون من األدلة التبعية التي يبنى عليها
الفقه ،فتتوسع األحكام ويسهل االجتهاد فيها والوصول بأيرس الطرق إىل حكم الشارع فيها
تبع اا لتوسع األدلة الكلية التي يبنى عليها الفقه وكثرهتا ،ويف ذلك تنمية وبعث لقرائح
املجتهدين والفقهاء املتمرسني.
 .9هذا باب من أبواب التجديد العميل ألصول الفقه بإجياد أدلة جديدة من األدلة
اإلمجالية بام يرسع عجلة تطور الفقه وانضباطه ،وبحث األصوليني هلذه القواعد بمزيد من
التوسع والضبط والتحرير للوصول إىل أكرب عدد من القواعد الكلية العملية التي تسهم يف
إجياد حلول مبتكرة للمستجد اات والنوازل الفقهية.

املطلب الثالث:
حترير حمل النزاع يف حجية القاعدة الفقهية
يمكن تقسيم القواعد الفقهية من حيث كوهنا دلي ا
ل أو عدمه إىل ثلثة أقسام:
أوالا :القواعد الفقهية التي دل عىل اعتبارها دليل قطعي الثبوت والداللة من كتاب أو
سنة أو إمجاع أو استقراء تام للنصوص أو الفروع الفقهية ،فهذه الخالف يف اعتبار أصلها
وإن اختلف يف تنزيلها وتطبيقها عىل بعض الوقائع العتبارات متعددة وجتاذبات أدلة أخرى،
ومثال هذه القواعد :القواعد اخلمس الكربى فهي قواعد قطعية الثبوت ،فقد اتفق العلامء
عىل اعتبار أصلها وإن اختلفوا يف تنزيلها وتطبيقها عىل أرض الواقع يف العملية االجتهادية.
ثاني اا :القواعد التي دل عىل اعتبارها دليل ظني من األدلة األصلية كالكتاب أو السنة أو
252
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اإلمجاع ،فهذه القواعد هي أدلة صحيحة معتربة عند من ثبتت عنده ،لكن العربة بدليلها
الهبا؛ َّ
ألن الدليل دل عليها فأصبحت حجة بسببه ،فتصبح القاعدة حينئذ دلي ا
ال معترب اا ،فمن
خالف يف اعتبارها نرسد له أدلة اعتبارها.
وهذه الخالف يف حجيتها ،ولو فرضنا وجود خالف فهو خالف لفظي الحقيقي،
وخالف نقطع بخطئه النظن خطأه ،فالقاعدة الفقهية إن دل عليها دليل من كتاب اهلل أو سنة
رسوله أو إمجاع فال شك أهنا دليل معترب  -إن سلمنا داللة الدليل عىل القاعدة مع عدم
املعارض – ويدل هلذا يف نظري دليالن:
األول :القواعد التي دل عليها دليل ظني الثبوت أو الداللة أو مها مع اا كحديث آحاد
صحيح ،تكون هذه القاعدة حجة هبذا احلديث " ،وما كان حجة بغريه يصبح حجة لغريه "
أو بتعبري آخر " احلجة عىل األمر جتعله حجة عىل غريه " ،أو بتعبري آخر " ما دل عليه الدليل
أصبح بدوره ثابت اا فكان دلي ا
ال عىل غريه " ،فليس مفهوم احلجة أو الدليل إال األمر الثابت يف
نفسه الذي يصلح أن يكون دلي ا
ال عىل غريه ،فقوله تعاىل (وأقيموا الصالة) حجة معتربة من
كتاب ربنا دلت عىل حكم رشعي هو وجوب الصالة ،فالصالة واجبة هو حكم ثابت بالدليل
فيصلح أن يكون دلي ا
ال وحجة عىل غريه ،فمنكر كون الصالة واجبة كافر ألنه أنكر معلوم اا
من الدليل بالرضورة ،فيكفينا أن نقول إن الصالة واجبة وإنه حكم واجب االتباع،
والنطالب يف كل مرة أن ننظر إىل دليل هذا احلكم وهو اآلية الكريمة (وأقيموا الصالة).
وكذلك الكالم بالنسبة للقواعد الفقهية الثابتة بدليل ظني كحديث اآلحاد وهي نوعان:
األول :قواعد فقهية هي نص حديث كقاعدة "الرضر والرضار"(" )9اخلراج بالضامن"(،)10
( )9أخرجه احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني ( ،)66/2دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل .قال احلاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .وأصله رواه غري واحد فقد رواه ابن ماجة يف سننه ( )430/3طبع دار
الرسالة العاملية .قال الشيخ شعيب :صحيح لغريه.
( )10رواه الرتمذي يف سننه ( ،)574/3حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر (جـ  )2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وإبراهيم عطوة
عوض املدرس يف األزهر الرشيف (جـ  ،)5 ،4رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي – مرص ،الطبعة :الثانية 1395 ،ـه -
 1975م .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال الذهبي يف تعليقة عىل املستدرك :صحيح .وأخرجه احلاكم النيسابوري
يف املستدرك عىل الصحيحني ( ،)18/2دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.
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"إنام األعامل بالنية"( ،)11واليمكن لعاقل ثبتت عنده هذه األحاديث أن ينفي حجية هذه
القواعد.
الثاين :قواعد فقهية دلت عليها النصوص باملنطوق أو املفهوم ،وهذه القواعد ما هي إال حكم
رشعي دلت عليها هذه النصوص كقاعدة " امليسور اليسقط باملعسور" دل عليها حديث " إذا
أمرتكم بأمر ،" ...والقاعدة يف احلقيقة حكم رشعي تكليفي أو وضعي أو جتمعهام ،فامليسور
سبب لعدم التخفيف واملعسور سبب للتخفيف ،وجيب عىل املكلف أن يفعل امليسور ،ويباح له
أن يرتك املعسور ،وهذا احلكم الرشعي أو القاعدة الفقهية ثبتت بالنص فتكون دلي ا
ال رشعي اا هلذا
النص ،فبام أن النص َّ
دل عليها فقد انتهى عمله بإثباهتا ،وأصبحنا نطبق مدلوله  -وهي القاعدة
الفقهية  -يف الوقائع الفقهية ،فنحن إن أعملنا هذه القاعدة واستدللنا هبا فنحن باحلقيقة نستدل
بدليلها وهو النص الدال عليها بالضبط كمثال وجوب الصالة وآية (وأقيموا الصالة).
ثالث اا :القواعد الفقهية التي دل عليها االستقراء الناقص لفروع الرشيعة ،وهذه هي التي
وقع فيها اخلالف فيام أرى؛ الختالفهم يف حجية االستقراء الناقص.
واالستقراء عبارة عن " تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها عىل أمر يشمل تلك
اجلزئيات( ،)12أو " تتبع احلكم يف جزئياته عىل حالة يغلب عىل الظن أنه يف صورة النزاع عىل
تلك احلالة "( ،)13أو " االستدالل بثبوت احلكم يف اجلزئيات عىل ثبوته للقاعدة الكلية"(،)14
فهو استقصاء مجيع اجلزئيات أو أكثرها لنلحق به حكم الواقعة(.)15

( )11هذا نص احلديث بالنية ال بالينات يف رواية مسلم .مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم مع رشح النووي
( - )3/1515دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  1392 -ـه  -الطبعة الثانية.
( )12الغزايل ،حممد الطويس ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب العلمية ،جزء واحد.
( )13القرايف ،رشح تنقيح الفصول (ص ،)448 :القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري
بالقرايف (املتوىف684 :ـه)رشح تنقيح الفصول ،املحقق :طه عبد الرؤوف سعد ،النارش :رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،الطبعة األوىل،
 1393ـه  1973 -م
الشافعي ،أبو حممد ،مجال
( )14اإلسنوي ،هناية السول رشح منهاج الوصول (ص )71 :اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن عيل
ّ
الدين (املتوىف772 :ـه) ،هناية السول رشح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 1420ـه1999 -م
( )15بترصف :ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري يف علم األصول (.)65/1
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واالستقراء ينقسم إىل نوعني :النوع األول :االستقراء التام ،ويعرف بأنه إثبات احلكم يف الكيل
لثبوته يف اجلزئي عىل االستغراق .وهذا هو القياس املنطقي املستعمل يف العقليات .وهو حجة
قطعية بال خالف( .)16ومثاله :كل صالة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة ،وأهيام كان فال بد أن
تكون مع الطهارة .فكل صالة فال بد أن تكون مع طهارة .وهو يفيد القطع؛ َّ
ألن احلكم إذا ثبت
لكل فرد من أفراد يشء عىل التفصيل فهو الحمالة ثابت لكل أفراده عىل اإلمجال(.)17
وكقولنا :كل جسم متحيز .فإذا استقرأنا مجيع جزئيات اجلسم فوجدناها منحرصة يف
اجلامد والنبات واحليوان ،وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا االستقراء احلكم يقين اا يف كيل،
وهو اجلسم الذي هو مشرتك بني اجلزئيات .فكل جزئي من ذلك الكيل حيكم عليه بام حكم
به عىل الكيل ،إال صورة النزاع .فيستدل بذلك عىل صورة النزاع(.)18
النوع الثاين :االستقراء الناقص ،ويعرف بأنه إثبات احلكم يف الكيل لثبوته يف أكثر جزئياته
من غري احتياج إىل جامع .وهو املسمى يف اصطالح الفقهاء بـ (األعم األغلب) أو (إحلاق
الفرد باألغلب) ،وكلام زادت النسبة ( )%99.9-%51زاد الظن.
ومثاله :الوتر ليس بواجب؛ ألنه يؤدى عىل الراحلة ،وكل ما يؤدى عىل الراحلة ليس بواجب،
فإنا استقرأنا ما يؤدى من الصلوات عىل الراحلة فلم نجد منه واجب اا فعلم أن الوتر ليس بواجب.
فريد بأن االستقراء ناقص وذلك أن الوتر كان واجب اا عليه  وكان يؤديه عىل الراحلة(.)19

( )16لكن العجيب أن الفتوحي نسب القول بقطعيته إىل " األكثر " ال اجلميع ،ومع ذلك نقل االتفاق عىل أنه حجة .الفتوحي
املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري ( )594 - 593كذلك السبكي يف مجع اجلوامع نسب القول بقطعيته إىل األكثر،
إال أن البدخيش قال إنه يفيد القطع اتفاقا .انظر :العطار ،حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع ( )385/2وانظر:
الشاطبي ،املوافقات ( ،)19/1الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :ـه)،
املوافقات ،املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417ـه1997/م.
( )17الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ( )7 – 6/8الغزايل ،حممد الطويس ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب
العلمية ،جزء واحد ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ( )65/1الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري (-593
 )594العطار ،حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع ()387 – 386/2
( )18الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري (.)594-593
( )19الغزايل ،حممد الطويس ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب العلمية ،جزء واحد .العطار ،حاشية العطار عىل رشح
املحيل عىل مجع اجلوامع ()387 – 386/2
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ويسمى هذا عند الفقهاء بإحلاق الفرد النادر باألغلب األعم ،وخيتلف فيه الظن باختالف
اجلزئيات ،فكلام كان االستقراء فيها أكثر كان أقوى ظن اا(.)20
وذهب مجلة من حمققي علم األصول إىل أنه حجة ظنية منهم األرموي والبيضاوي
واهلندي والزركيش والغزايل والفتوحي ونسبه إىل بعض احلنابلة ،وهو مقتىض كالم اإلمام
الشافعي( ،)21واملالكية ،قال القرايف" :وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء"(.)22
وهلذا ملا علمنا اتصاف أغلب من يف دار احلرب بالكفر غلب عىل ظننا أن مجيع من نشاهده
منهم كذلك ،حتى جاز لنا اسرتقاق الكل ورمي السهام إىل مجيع من يف صفهم .ولو مل يكن
األصل ما ذكرنا ملا جاز ذلك(.)23
والدليل عىل أنه يفيد الظن :أنه جيوز أن يكون ما مل يستقرأ من جزئيات ذلك الكيل عىل خالف
ما استقرئ منها كام يقال :كل حيوان حيرك عند املضغ فكه األسفل؛ َّ
ألن اإلنسان والفرس وغريمها
مما نشاهده من احليوانات كذلك مع أن التمساح بخالفه فإنه عند املضغ حيرك فكه األعىل ،وخيتلف
فيه الظن باختالف اجلزئيات .فكلام كان االستقراء يف أكثر اجلزئيات كان أقوى ظن اا(.)24
وقد احتج الشافعي باالستقراء يف مواضع كثرية ،كعادة احليض بتسع سنني ،ويف أقله وأكثره،
وجرى عليه األصحاب وقالوا :فلو وجدنا املرأة حتيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع ؟ فيه أوجه:
األهوية واألعصار.
أحدها :نعم ،وبه أجاب األستاذ أبو إسحاق .وقد ختتلف العادات باختالف ْ
وأصحها :العربة به؛ َّ
ألن األولني أعطوا البحث حقه ،فال يلتفت إىل خالفه .والثالث :إن وافق

( )20شيخ اإلسالم زكريا األنصارى ،غاية الوصول يف رشح لب األصول (.)149/1
( )21الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ( )7 – 6/8الغزايل ،حممد الطويس ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب
العلمية ،جزء واحد ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ( )65/1الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري (-593
.)594
( )22القرايف ،رشح تنقيح الفصول (ص.)448 :
( )23الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه (.)7 – 6/8
( )24ثم االستدالل إما باجلزئي عىل الكيل وهو االستقراء ،أو بالكيل عىل اجلزئي وهو القياس ،أو باجلزئي عىل اجلزئي وهو التمثيل،
أو بالكيل عىل الكيل وهو قياس أو متثيل .انظر :الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري ( )593الزركيش ،البحر
املحيط يف أصول الفقه (.)7 – 6/8
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ذلك مذهب واحد من السلف رصنا إليه ،وإال فال( )25ويدل عىل حجية االستقراء أدلة منها:
 -1االستقراء مأخوذ من تتبع اجلزئيات املعتربة رشع اا ،فإن كان آحاد هذه اجلزئيات
معترب اا فمجموعها يكون معترب اا أيض اا العتبار آحادها ،فمشقة السفر واملطر مبيحة للجمع بني
الصلوات؛ ومشقة املرض مبيحة للفطر يف رمضان ،...وهي أمور معتربة رشع اا ،فاستقراؤها
مع غريها يفيد أن "املشقة جتلب التيسري" ،فهذه القاعدة دليلها الفروع املستقرأة الثابتة بأدلة
نقلية ،فالثابت بالثابت ثابت.
 -2إن العلم احلديث بكافة ميادينه يعتمد عىل االستقراء الناقص فتبنى عليه نظريات
وعلوم ،بل مجيع أمور حياتنا املدنية والتقنية مبناها يف أصلها عىل استقراء ناقص ،فالتجارب
ال يف العلم كان دلي ا
ما هي إال استقراء ناقص ،فام كان دلي ا
ال يف الرشع.

املطلب الرابع:
آراء العلامء يف حجية القاعدة الفقهية

اختلف العلامء يف حكم حجية القاعدة الفقهية إىل رأيني مها:
الرأي األول :القواعد الفقهية حجة معتربة .وهو رأي مجهور أهل العلم ،حيث نسبته
جملة األحكام العدلية لعموم كتب الفقهاء وحمققيهم( ،)26ويدل عىل ذلك استعامل أكثر
املحققني هلا واستدالهلم هبا مع عدم نفي حجيتها عند أكثر أهل العلم ،حيث إنه ظاهر كالم

( )25الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ( )7 – 6/8الغزايل ،حممد الطويس ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب
العلمية ،جزء واحد ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري (.)65/1
( )26حيث نصت عىل أن" :املحققني من الفقهاء قد أرجعوا املسائل الفقهية إىل قواعد كلية كل منها ضابط وجامع ملسائل كثرية.
وتلك القواعد مسلمة معتربة يف الكتب الفقهية تتخذ أدلة إلثبات املسائل وتفهمها يف بادئ األمر فذكرها يوجب االستئناس باملسائل
ويكون وسيلة لتقررها يف األذهان ،فلذا مجع تسع وتسعون قاعدة فقهية" .جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية ،جملة
األحكام العدلية( ،ص.)16
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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ابن نجيـم احلنفـــــي( ،)27واإلمام الشافعـي ،وحجـة اإلسـالم الغزايل( ،)28والتاج
السبكي( ،)29والسيوطي( )30مـن الشافعيـة ،والقرايف( )31وابن بشيـر( ،)32وابن عرفة(،)33

( )27ابن نجيم ،األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن( ،ج/1ص.)15
( )28حيث قال " :كل معنى مناسب للحكم مطرد يف أحكام الرشع ال يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إمجاع
فهو مقول به وإن مل يشهد له أصل معني ،ثم أقسامه ال ضبط هلا فإهنا ال حيوهيا عد وال يضبطها حد ،فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرا
كليا عىل إمجال وقد يفيد حكام جزئيا يف صورة خاصة ،وقد يستثار أخربنا من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي احلكم كام
خييل طردها عىل ما سيأيت ،وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السالم ال نكاح إال بويل وشهود يفهم العدالة؛ ألن مقصوده
اإلثبات" .وجه الداللة أن الغزايل عمم االستدالل (مقول به) بكل معنى مناسب للحكم مطرد يف أحكام الرشع ،وهو ينطبق بعينه
عىل القاعدة الفقهية .الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول( ،ص.)364
( )29حيث قال " :حق عىل طالب التحقيق ومن يتشوق إىل املقام األعىل يف التصور والتصديق أن حيكم قواعد األحكام لريجع
إليها عند الغموض وينهض بعبء االجتهاد أتم هنوض ثم يؤكدها باالستكثار من حفظ الفروع؛ لرتسخ يف الذهن مثمرة عليه بفوائد
غري مقطوع فضلها وال ممنوع" .السبكي ،األشباه والنظائر( ،ج/1ص)10
( )30حيث قال " :اعلم أن فن األشباه والنظائر فن عظيم ،به يطلع عىل حقائق الفقه ومداركه ،ومآخذه وأرساره ،ويتمهر يف فهمه
واستحضاره ،ويقتدر عىل اإلحلاق والتخريج ،ومعرفة أحكام املسائل التي ليست بمسطورة ،واحلوادث والوقائع التي ال تنقيض
عىل ممر الزمان ،وهلذا قال بعض أصحابنا :الفقه معرفة النظائر" .وجه الداللة أن السبكي جعل القواعد –األشباه -هبا تعرف أحكام
املسائل عند عدم النص (ليست بمسطورة) .السيوطي ،األشباه والنظائر للسيوطي( ،ص)6 :
( )31نصوصه الدالة عىل ذلك كثرية منها قوله" :واحلكم الذي ُينْقض يف نفسه وال َي ْمنع النقض هو ما خالف أحد أمور أربعة:
اإلمجاع ،أو القواعد ،أو النص ،أو القياس اجليل" .وجه الداللة أن القرايف نص عىل أن ما خالف القواعد منقوض ،فدل أهنا حجة؛
إذ ال ينقض إال ما خالف الدليل ،كام أنه وضعها وسط األدلة األصلية التي ينقض بمخالفتها احلكم وقرهنا هبا ،فدل أهنا دليل مثلها.
رشح تنقيح الفصول( ،ص )441وانظر أيضا :القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،طبع عامل الكتب( ،ج/1ص)11-10
( )32القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،طبع عامل الكتب( ،ج/1ص)11 -10
( )33حيث" :سئل ابن عرفة :هل يقال يف أقوال األصحاب :إهنا من مذهب اإلمام؟ فقال :إن كان املستخرج هلا عارفا بقواعد إمامه
وأحسن مراعاهتا صح نسبتها لإلمام وجعلها من مذهبه وإال نسبت لقائلها" .وجه الداللة من قول ابن عرفة أنه إذا جاز عنده نسبة
القول املخرج عىل القاعدة للقائل كاملذهب ،كانت دليال يف كل نسبة لكل قائل خترج عىل أقواله بناء عىل هذه القواعد ،ومنها كالم
الشارع ،فتصلح القواعد للتخريج عىل كالم الشارع ،وهل للدليل مقصد غري التخريج والبناء! .الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل
الرشح الكبري( :ج/1ص.)49
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والشاطبـي( )34من املالكية ،وابن تيمية( )35من احلنابلة.
ومن املعارصين كثري كالدكتور يعقوب الباحسني( ،)36ود.خليفة بابكر

احلسن()37

ود.عبد الرمحن الكيالين( )38ورياض اخلليفي(.)39
فأول من نص عىل حجيتها اإلمام الشافعي يف نصه الرائع الذي بني فيه تراتيب أدلة الرشع
حيث قدم االستدالل بالقاعدة عىل القياس وجعلها أقوى أنواعه بقوله " :إذا رفعت إليه
واقعة فليعرضها عىل نصوص الكتاب ،فإن أعوزه فعىل األخبار املتواترة ،فإن أعوزه فعىل
اآلحاد ،فإن أعوزه مل خيص يف القياس بل يلتفت إىل ظاهر القرآن ،فإن وجد ظاهر اا نظر يف
املخصصات من قياس وخرب ،فإن مل جيد خمصص اا حكم به ،وإن مل يعثر عىل لفظ من كتاب
والسنة نظر إىل املذاهب فإن وجدها جممع اا عليها اتبع اإلمجاع ،وإن مل جيد إمجاع اا خاض يف
القياس ويالحظ القواعد الكلية أوالا ويقدمها عىل اجلزئيات كام يف القتل باملثقل يقدم قاعدة
الردع عىل مراعاة اآللة ،فإن عدم قاعدة كلية نظر يف النصوص ومواقع اإلمجاع ،فإن وجدها
يف معنى واحد أحلق به وإال انحدر إىل قياس خميل ،فإن أعوزه متسك بالشبه واليعول عىل
( )34حيث قال " :كل أصل رشعي مل يشهد له نص معني وكان مالئام لترصفات الرشع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى
عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك األصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ ألن األدلة ال يلزم أن تدل عىل القطع باحلكم بانفرادها دون
انضامم غريها إليها كام تقدم؛ ألن ذلك كاملتعذر ويدخل حتت هذا رضب االستدالل املرسل الذي اعتمده مالك والشافعي ،فإنه
وإن مل يشهد للفرع أصل معني فقد شهد له أصل كيل ،واألصل الكيل إذا كان قطعيا قد يساوي األصل املعني وقد يربى عليه بحسب
قوة األصل املعني وضعفه ،كام أنه قد يكون مرجوحا يف بعض املسائل حكم سائر األصول املعينة املتعارضة يف باب الرتجيح
وكذلك أصل االستحسان عىل رأي مالك ينبني عىل هذا األصل؛ ألن معناه يرجع إىل تقديم االستدالل املرسل عىل القياس كام هو
مذكور يف موضعه" .وجه الداللة أن الشاطبي جعل كل أصل أي قاعدة مل ينص عليها الشارع وإنام أخذت من االستقراء دليال معتربا
إذا دل االستقراء عىل قطعيتها ،وقد بني يف مواضع أخرى أن الظن جيب العمل به قطعا ،فدل جمموع كالمه أن ما دل عليه االستقراء
التام أو الناقص لكالم الشارع دليل رشعي معترب .الشاطبي ،املوافقات ،دار املعرفة( :ج/1ص.)40-39
( )35حيث قال " :فمتى قدر اإلنسان عىل اتباع النصوص مل يعدل عنها وال اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر ،وقل أن تعوز
النصوص من يكون خبريا هبا وبداللتها عىل األحكام" .وجه الداللة أن ابن تيمية جعل األشباه دليال عند عدم النص –بحسب
مفهوم املخالفة -فدل أهنا حجة عنده برشط عدم وجود النص .ابن تيمية ،االستقامة.)217/2( ،
( )36الباحسني يعقوب ،القواعد الفقهية( ،ص.)287
( )37احلسن ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية (ج/2ص157و.)181-180
( )38الكيالين ،حجية القاعدة الفقهية( ،ص.)112-111
( )39اخلليفي ،القاعدة الفقهية (.)317
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طرد إن كان يؤمن باهلل العزيز ويعرف مآخذ الرشع"( ،)40وجه الداللة عىل حجية القاعدة
الفقهية ظاهر عند الشافعي حيث رتب األدلة التي يستدل هبا فجعل بعد آخر األدلة األصلية
وهو القياس االستدالل بالقواعد الكلية بقوله " :ويالحظ القواعد الكلية أوالا ويقدمها عىل
اجلزئيات كام يف القتل باملثقل يقدم قاعدة الردع عىل مراعاة اآللة" فمراعاة الردع عىل اآللة
قاعدة فقهية وإن حوت مقصد اا أصولي اا ،فقاعدة (املشقة جتلب التيسري) و(اليقني اليزول
بالشك) ،و(الرضر يزال) ...هي قواعد ومقاصد للرشع يف آن واحد ،فال يعرتض بأنه مقصد
أصويل القاعدة فقهية ،ملن عرف القدر املشرتك بني القواعد األصولية والفقهية ،وتقاطع
خطي هذين العلمني ،وتداخل دائرتيه ،ووجود قواعد أصولية فقهية مشرتكة كام حررته يف
كتايب (نظرية التقعيد األصويل) وكتايب (قاعدة املندوب الجيب إمتامة والقضاؤه)...
وهو رأي ابن فرحون املالكي ونسبه للعلامء وأنه ينقض حكم احلاكم إن خالف القواعد
حيث قال " :نص العلامء عىل أن حكم احلاكم اليستقر يف أربعة مواضع وينقض ذلك إذا
وقع عىل خالف اإلمجاع أو القواعد أو بالنص اجليل أو القياس ...ومثال خمالفة القواعد
املسألة الرسجيية متى حكم حاكم بتقرير النكاح يف حق من قال إن وقع عليك طالقي فأنت
طالق قبله ثالث اا فطلقها ثالث اا أو أقل ،فالصحيح لزوم الثالث له ،فإذا ماتت أو مات وحكم
حاكم بالتوارث بينهام نقضنا حكمه ؛ ألنه عىل خالف القواعد ؛ ألن من قواعد الرشع صحة
اجتامع الرشط مع املرشوط" (.)41
وحجية القاعدة الفقهية هو ظاهر كالم اإلمام اجلويني حيث قال" :ولست أقصد
االستدالل هبام ،فإن الزمان إذا فرض خالي اا عن التفاريع والتفاصيل ،مل يستند أهل الزمان إال
إىل مقطوع به ،فالذي أذكره من أساليب الكالم يف تفاصيل الظنون .فاملثالن :أحدمها يف
اإلباحة ،والثاين يف براءة الذمة .فأما ما أرضبه يف املباحات مث ا
ال ،فأقول :لصيود مباحة ،وليس
هلا هناية ،فلو اختلط هبا صيود مملوكة ،والتبس األمر ،فام من صيد يقتنصه املرء إال وجيوز أن
( )40مل أجد هذا النص يف كتب اإلمام الشافعي املطبوعة .الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول( ،ص )575 :الزركيش ،البحر
املحيط (.)267/8
( )41ابن فرحون ،تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام( ،ج/1ص)174
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يكون ما احتوت عليه يده الصيد اململوك .ثم اتفق العلامء عىل أن االصطياد الحيرم ،ألن ما
حل من الصيود غري متناه ،واملختلط به حمصور متناه .وقد قدمنا أن ما الحرج فيه ،والحجر
اليتناهى ،وإنام املعدود املحدود ما حيرم ،فإذا التبس عىل بني الزمان أعيان املحرمات وهي
مضبوطة مل حيرم عليهم ماال يتناهى .وأما الذي أرضبه مث ا
ال يف براءة الذمة ،فأقول :لو علم
رجل أن إلنسان عليه دين اا ،والتبس عني ذلك الرجل عليه التباس اا اليتوقع ارتفاعه ،فمن
ادعى من آحاد الناس مع اطراد االلتباس أنه مستحق الدين ،مل جيب عىل املدعى عليه بمجرد
دعواه يشء ،ولو حلف اليلزمه تسليم يشء إليه ،وإن كانت يمينه بارة ،إذ لو منعناه من
اليمني ،ومحلناه عىل النكول وغرمناه املدعى ،فقد يدعي عليه آخر ذلك الدين .قائ ا
ال :إن
األول كان مبط ا
ال ،وأنا ذو احلق ،ثم يطرد ذلك إىل غري هناية ،فاالستمساك بالرباءة أوىل من
جهة أن الذين اليستحقون عليه شيئ اا الينحرصون ،فتغليب ما انتفت النهاية عنه
أحرى.)42("...
وجه الداللة من كالم اجلويني أنه استدل بقاعديت اإلباحة وبراءة الذمة ،واليستدل بغري
دليل ،خالف اا ملا فهمه عنه األكثرون أنه اليقول بحجية القاعدة الفقهية ،حيث اشرتط حلجية
القاعدة أن تثبت بدليل قطعي ،وسبب عدم فهمهم لقوله يرجع إىل عدم التنبه إىل أن اجلويني من
مدرسة اليقني يف األصول ،فال يقبل أص ا
ال رشع اا إال إن كان قطعي اا ،لكن يف حال عدم وجود
قاعدة قطعية فرتاه يلجأ إىل االستدالل بالقواعد الظنية ،ويدل عىل ذلك أنه استدل هو بالقواعد
الفقهية يف جل كتابه الغياثي كقاعدة (األصل الطهارة) ،ثم قرر أنه يف حال عدم وجود الدليل
القطعي فيعتمد عىل القاعدة الظنية فقال " :قد تقرر يف قاعدة الرشيعة أن من شك يف طهارة ثوب
ونجاسته فله األخذ بطهارته فإذا عرس درك الطهارة من املذاهب وخىل الزمان عن مستقل
بمذهب علامء الرشيعة فالوجه رد األمر ما ظهر يف قاعدة الرشع أنه األغلب"(.)43

( )42اجلويني ،غياث األمم يف التياث الظلم( ،ص 360وما بعدها).
( )43اجلويني ،غياث األمم والتياث الظلم (ص.)317
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واشرتاط القطعية يف الدليل اليسلم له ،وعىل التسليم فال أقل أن يقال إن العربة بدليلها،
فنستدل بدليلها البعينها فال يبقى أثر للخالف سوى منع االستدالل بالقواعد التي دليلها
ظني ،وأكثر علامء األمة عىل خالفه ،واهلل تعاىل أعلم ،بل نص اجلويني عىل حجية القواعد
الفقهية بقوله " :فإن تبقية ربط الرشع عىل أقىص اإلمكان نظر اا إىل القواعد الكلية أصوب من
حل رباط التكاليف ملكان استبهام التفاصيل"(.)44
الرأي الثاين :القواعد الفقهية ليست حجة وإنام يستأنس هبا استئناس اا.
ونسب هذا الرأي إىل جلنة إعداد جملة األحكام

العدلية()45

وأيده بعض رشاحها

كاألتايس( )46واملحاسني( )47وشيخنا الدكتور حممد شبري( )48والدكتور عيل الندوي(.)49
وأرى أن كالم املجلة حممول عىل أنه اليعتمد عىل هذه القواعد يف معرفة املذهب احلنفي
والقضاء به؛ لوجود كثري من االستثناءات وخاصة االستحسان الذي هو نوع استثناء من
القواعد العامة ،خاصة أن املجلة تؤصل لفقه احلنفية الللفقه عموم اا ،كام أن املجلة وضعت
لتكون قانون اا يعمل به فعىل القايض تقديم النص اخلاص الوارد يف املجلة عىل القاعدة العامة
يف مقدمتها ،فالقايض مأمور بتنفيذ قانون املجلة اللالجتهاد فيها ،وألن اخلاص مقدم عىل
العام ،وهذا مبدأ سار يف مجيع القوانني ،وليس سحب اا لبساط احلجية من حتت القواعد الفقهية.
ويدل عىل ما قلت قول الشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهلل " :القواعد الكلية عىل ما هلا من

( )44املصدر نفسه (ص.)3019
( )45حيث قالوا " :فحكام الرشع ما مل يقفوا عىل نقل رصيح ال حيكمون بمجرد االستناد إىل واحدة من هذه القواعد إال أن هلا فائدة
كلية يف ضبط املسائل " .جملة األحكام العدلية ،الطبعة اللبنانية اخلامسة1968 ،م( :ص.)11
( )46حيث قال" :أن دور هذه القواعد هو التنوير واملساعدة يف تثبيت املسائل الفقهية وإتقان فهمها ،وأن ذكرها لالستئناس هبا
فقط ,وعليه فال تتخذ مدارا للفتوى واحلكم" .األتايس ،رشح املجلة (ج/1ص.)12
( )47املحاسني ،رشح جملة األحكام العدلية( ،ج/1ص.)25
( )48فقد اشرتط جلواز االستدالل بالقاعدة الفقهية :أن تستند إىل دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع ،وأن ال تعارض أصال مقطوعا
به من كتاب أو سنة أو إمجاع .شبري ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية (.)85-84
( )49الندوي ،القواعد الفقهية( ،ص.)331
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قيمة واعتبار هي كثرية املستثنيات ،فهي دساتري للتفقيه النصوص للقضاء"( ،)50وقول
املحاسني ":وليس للحاكم أن حيكم باالستناد إىل هذه القواعد الكلية الفقهية إال إذا وجد
نص اا رصحي اا يف كتب الفقه أو كانت القاعدة من أقوال الرسول  مثل قاعدة (العجامء جبار)
و (الرضر والرضار)"( ،)51فيكون معنى "فحكام الرشع" الذين الجيوز هلم االعتامد عىل
القواعد يف قول املجلة هم القضاة أو من حيققون النسبة للمذهب العموم الفقهاء املفتني،
فعىل هذا اليصح نسبة إطالق منع حجية القواعد الفقهية إىل جملة األحكام العدلية.
كام قد نسب هذا الرأي لإلمام ابن دقيق العيد حيث نسبه إليه القرايف يف سياق اعرتاض
اجلويني عىل ابن بشري .قال القرايف " :وقد وضع املحققون لتفصيله كتب القواعد مهتمني
بتحصيله اهتاممهم بتحصيل األصول بل هذه القواعد مهمة عظيمة النفع يف الفقه بقدر
اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ،ويظهر رونق الفقه بال متويه وتتضح مناهج الفتاوى وتنكشف،
وحيوز قصب السبق من بالرباعة فيها يتصف نعم يف حاشية الرهوين عىل رشح عبق عىل خليل
أن صاحب الديباج عند ترمجة ابن بشري بن الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد قال ما نصه :وكان
رمحه اهلل يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ،وعىل هذا مشى يف كتابة التنبيه وهي
طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عىل أهنا غري خملصة ،والفروع اليطرد خترجيها عىل
القواعد األصلية ا هـ بلفظه فتنبه "(.)52
ويف نسبته له نظر؛ ألن كالمه يف قواعد األصول ال يف قواعد الفقه ،وقد يعرتض بحمل
كالم غريه كالشافعي والغزايل والشاطبي أهنم أرادوا االحتجاج بقواعد األصول للفقه؟
فيجاب أن نص القرايف رصيح يف قواعد أصول الفقه حيث قال( :وكان رمحه اهلل يستنبط
أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ...وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد
عىل أهنا غري خملصة) فال تناقض والتعارض فيام محلنا قوهلم عليه وما محلنا قول ابن دقيق
العيد عليه فتنبه.
( )50الزرقا ،املدخل الفقهي ،مؤسسة الرسالة)935 – 934/2( ،
( )51املحاسني ،رشح جملة األحكام العدلية( :ج/1ص)25
( )52القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،طبع عامل الكتب( ،ج/1ص)11 -10
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كام أنه اعرتض بعدم اضطرادها وأن طريقة ابن بشري الذي اعتمد عليها حتتاج إىل متحيص
ومل ينف حجيتها ،بل انتقد طريقة أحد العلامء يف استعامهلا فقط ومل ينتقد أصل استعامهلا.
كام نسبه احلموي البن نجيم احلنفي يف الفوائد الزينية( )53وقد نفى هذه النسبة فضيلة
الدكتور خليفة بابكر احلسن بقوله " :وهي نسبة غري ثابتة؛ لعدم وجود هذا القول أو قريب منه
يف الفوائد الزينية"( ،)54بل يدل قوله يف األشباه والنظائر عىل حجيتها حيث قال " :معرفة
القواعد التي ترد إليها وفرعوا األحكام عليها ،وهي أصول الفقه يف احلقيقة ،وهبا يرتقي الفقيه
إىل درجة االجتهاد ولو يف الفتوى"(.)55
من خالل ما سبق يتبني لنا جلي اا أن منع االستدالل بالقاعدة الفقهية ونفي حجيتها هو
مذهب بعض املعارصين ،وبتتبع أقوال القدماء واستدالالهتم وسرب أغوار مصنفاهتم نتبني
جلي اا اعتبارهم هلذه القواعد واستدالهلم هبا ،فقد يكون نفي حجية القاعدة مذهب اا لبعض
القدماء ،لكن مل أجد نص اا رصحي اا ألي منهم ينفي حجيتها مع سعة بحث وتتبع أقواهلم ،فنفي
حجيتها قد يفهم داللة –ضمن اا أو لزوم اا -المطابقة ،والتصلح هذه الدالالت يف النسبة هلم
يف مسألة خطرية كهذه املسألة ،واليسلم ظهوره وليس نص اا ،خاصة من اشرتط القطع يف
الدليل كي يكون حجة ،وأرى أن رأهيم خارج حمل النزاع هنا؛ ألن حديثنا عن أصل
االستدالل بالقاعدة ال خصوص القاعدة املبنية عىل دليل ظني ،فقد اعتربوا السنة والقياس
دلي ا
ال رشعي اا معترب اا مع أن أكثر آحادها ظني ،لكن ثبوهتام كان بدليل قطعي ،فالقاعدة الفقهية
املبنية عىل دليل قطعي حجة عندهم بخالف املبنية عىل دليل ظني فريجع إىل أصلها الظني.
فالقاعدة الفقهية إن ثبتت بدليل قطعي؛ فهي حجة ألهنا قطعية عند من يشرتط يف القواعد
القطع .وإن كانت القاعدة الفقهية ثابتة بنص ظني؛ فهي حجة ألن النص الظني حجة يف
( )53نسب احلموي البن نجيم أنه " رصح املصنف يف الفوائد الزينية بأنه ال جيوز الفتوى بام تقتضيه الضوابط ألهنا ليست كلية بل
أغلبية خصوصا وهي مل تثبت عن اإلمام بل استخرجها املشايخ من كالمه " .احلموي ،غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر،
(ج/1ص. )37
( )54احلسن ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية( ،ج/2ص.)124
( )55ابن نجيم ،األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن( ،ج/1ص. )15
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العمل باتفاق الكل .وإن كانت ثابتة باالستقراء الناقص – كام هو حمل النزاع هنا – فينبغي
أن تكون حجة حتى عند من رشط يف القاعدة أن تكون قطعية؛ ألن هؤالء حيتجون والشك
بالدليل الظني يف العمل ،واالستقراء الناقص ظني؛ فام ثبت به من القواعد الفقهية فهو ظني
أيض اا؛ وال يمتنع العمل بالظني عند الكل .أما كالمهم يف اشرتاط القطعية يف القواعد؛
فمحمول عىل القواعد التي هي األصول الكلية العامة.
ومعلوم يف أصول ديننا أنه (جيب العمل بالظن قطع اا)( ،)56ونقل غري واحد اإلمجاع عىل
وجوب العمل بالظن( ،)57فغالب "أدلة الرشع أمارات التفيد إال الظن ،فلو مل جيب العمل
بالظن ،لبطلت أكثر أحكام الرشع ،أو لزم املكلف أن اليعمل إال بالقطع ،مع أن دليل الرشع
اليفيده ،وهو تكليف ما اليطاق"(.)58

املطلب اخلامس:
أسباب اخللف يف حجية القاعدة الفقهية

أرى أن اخلالف يف حجية القاعدة الفقهية يرجع إىل أسباب أمهها:
أوالا :عدم وجود دليل نيص يف املسألة ،وإنام هي من املسائل االجتهادية كأكثر األدلة
التبعية.
ثاني اا :االختالف يف حجية االستقراء الناقص بوصفه دلي ا
ال تبنى عليه األحكام ،فمن جعله
دلي ا
ال قال بحجية القاعدة ،ومن نفاه نفاها.

( )56انظر معنى هذه القاعدة يف :الزركيش ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش الشافعي (املتوىف:
794ـه) ،تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ( ،)30 /3دراسة وحتقيق :د .سيد عبد العزيز – د .عبد اهلل ربيع ،املدرسان
بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث  -توزيع املكتبة املكية،
الطبعة :األوىل 1418 ،ـه 1998 -م.
( )57انظر مثال :املحصول للرازي (.)217 /1
( )58الطويف ،رشح خمترص الروضة (.)158 /1
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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ثالث اا :قلة كالم القدماء عن حجية القاعدة الفقهية ،فلم يفردوا هلا مبحث اا أو مطلب اا أو فرع اا
وإنام جاءت عىل عجل ترصحي اا يف بعض ثنايا أقواهلم أو تلميح اا يف استدالهلم هبا أو اعرتاضهم
عىل ذلك.
رابع اا :قلة كالم الفقهاء يف املسألة وعدم رصاحتها ،وتلميحهم أكثر من ترصحيهم حوهلا
أدى إىل عدم حتقيق نسبة هذه اآلراء -حول حجية القاعدة -إىل قائليها ،وإىل الترسع يف نسبة
منع احلجية للجمهور دون متحيص.
خامس اا :تأخر تدوين القواعد الفقهية بعد استقرار األدلة اإلمجالية األصلية والتبعية ،فأدى
بالبعض إىل استهجان إحداث دليل جديد هو "القاعدة الفقهية".
سادس اا :وجود االستثناءات للقواعد الفقهية ،مما أدى إىل اخلوف من تطبيق القاعدة
وإعامهلا عىل عمومها حتى ال يلحق فرع مستثنى بالقاعدة فيؤدي إىل االنزالق وراء التعميم
املترسع وإحلاق ما حقه االستثناء بالقاعدة.
سابع اا :االحتياط للدين من أن تستعمل القواعد الفقهية يف مقابل النصوص الدينية أو
املقاصد الرشعية ،فقد يكونون ذهبوا إىل املنع ابتغاء السالمة ،واحلرص عىل ضبط اجتهادات
املعارصين.
ثامن اا :هل استعامل الفقهاء للقواعد الفقهية يف كتبهم يف سياق استنباط األحكام للفروع
والبناء عليها كان عىل سبيل االستدالل أم االستئناس هبا؟ فمن اعتربه عىل سبيل االستدالل
نسب القول باحلجية هلم ،ومن محلها عىل األخرى نسب هلم عدم احلجية فيام أرى واهلل تعاىل
أعلم.
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املطلب السادس:
أدلة العلامء يف حجية القاعدة الفقهية ومناقشتها
الفرع األول:
أدلة املانعني حلجية القواعد الفقهية ومناقشتها
الدليل األول :إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية ،فهي حتتوي عىل مستثنيات وقد
تكون املسألة املراد بحثها داخلة ضمن املستثنيات(.)59
ويناقش هذا الدليل واالستدالل به:
 .1أن االستثناء من القاعدة اليضعف حجيتها ،فلكل قاعدة شواذ ،كام أن القاعدة
تبقى حجة فيام مل يستث َن ،واالستثناء منها جيعلها ظنية واالستدالل بالظن متقرر متيقن يف
رشيعتنا ،فيغلب عىل الظن أن هذا الفرع من غري املستثنيات لندرهتا ،فلألقل حكم العدم
ولألكثر حكم الكل ،وقياس اا عىل العام ،فام من عام إال وقد خص ،واخلصوص هو نوع
استثناء ،فال يقدح هذا االستثناء من حجية العام اتفاق اا فكذا القاعدة الفقهية.
 .2واالعرتاض عليها بأهنا أغلبية أي مبنية عىل استقراء ناقص ال تام ال يؤثر فيها؛
ألن العمل بالظن واجب قطع اا ،فأكثر أدلة الرشع ظنية الثبوت أو الداللة أو مها مع اا،
والتقدح الظنية يف الدَّ ال َّية ،وإال ملا كان حديث اآلحاد واألقيسة واإلمجاعات املنقولة
باآلحاد حجة معتربة رشع اا.
 .3كام أن األصل اندراج الفرع حتت قاعدته كاندراج أحد أفراد العام حتت عموم
النص الدال عليه ،واليقال حيتمل أنه خمصوص؛ ألن األصل بقاؤه حتت عمومه،
واألصل بقاء ما كان عىل ما كان ،واليكفي احتامل املخصص ملنع االستدالل بالعموم،
وكذا القاعدة.
( )59نقله احلموي عن ابن نجيم يف الفوائد الزينية .احلموي ،وأنه عىل أمر مهم ،وهم أن احلموي وابن نجيم مل يذكراه يف سياق نفي
االستدالل بالقاعدة وإنام استعمله املعارصون يف ذلك .غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر( ،ج/1ص.)37
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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الدليل الثاين :أن أكثر القواعد الفقهية استقرائية ،وقد تكون ناجتة عن استقراء ناقص ،فال
يفيد اليقني(.)60
ويناقش هذا الدليل أن االستقراء يفيد الظن ،واليشرتط حلجية القاعدة أن تفيد اليقني،
فالظن كاف يف األدلة قطع اا ،بل إن معظم األدلة الرشعية القرآنية ظنية الداللة ،كام أن معظم
أدلة السنة ظنية الثبوت والداللة ،وظنيتها التنايف حجيتها اتفاق اا ،كام أن القواعد ليس كلها
استقرائيا بل عدد كبري جد اا منها له أدلة نصية من الكتاب والسنة.
الدليل الثالث :إ ن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع املختلفة ،فهي جامع ورابط هلا،
ال دلي ا
ال من األدلة الرشعية( ،)61وال الثمرة أص ا
واليصح جعل اجلامع والرابط للفروع دلي ا
ال.
ويناقش هذا الدليل بعدة أوجه:
 .1إن هذا الرابط يف حكم العلة األصولية حجة عند معظم أهل العلم ،فام العلة إال
وصف ظاهر منضبط كان عالمة عىل احلكم ،أي رشع احلكم عنده ال ألجله ،فهو جمرد رابط
بني احلكم والفرع يقاس غريه عليه ،فليست العلة مؤثرة عند أهل السنة واجلامعة فقد رشع
احلكم عندها ال هبا ،وهذا ينطبق عىل هذا النوع من القواعد الفقهية.
 .2وأجيب بأن كل قواعد العلوم مبنية عىل فروع تلك العلوم وثمرة هلا ،ومل يقل أحد بأنه
ال جيوز أن يستند إىل تلك القواعد الستنباط األحكام ،كقواعد العربية التي استنبطت مما نطق به
العرب ،ومل يقل أحد :إهنا التصلح الستنباط أحكام العربية ألهنا ثمرة للفروع اجلزئية(.)62
الدليل الرابع :مل تثبت هذه القواعد أصالة عن األئمة ،بل استخرجها املشايخ من كالم
أئمتهم( ،)63وختريج القول اختلف العلامء يف نسبته لإلمام ،إضافة إىل احتامل خطأ هذا
( )60عزام ،القواعد الفقهية( ،ص.)70
( )61عزام ،القواعد الفقهية( ،ص.)70
( )62البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية( ،ج/1ص.)48
( )63مل يسقه احلموي ملنع االستدالل بالقاعدة وانام استعمله املعارصون يف ذلك .احلموي ،غمز عيون البصائر يف رشح األشباه
والنظائر( ،ج/1ص.)37
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التخريج ،وبناء عىل ذلك التكون حجة.
ونوقش هذا الدليل بأن قابلية االجتهاد للخطأ المتنع من حجيته ،يدل عىل ذلك حديث
الرسول صىل اهلل عليه وسلم( :إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ
فله أجر واحد)( .)64املهم أن هذه التخرجيات ينبغي أال خترج عن نطاق أدلة األحكام الرشعية
األصلية والتبعية ،وهذا ما كان عليه أولئك الفقهاء فع ا
ال ،حيث دارت خترجياهتم بني األدلة املتفق
عليها :الكتاب أو السنة أو اإلمجاع ،واألدلة األخرى كالقياس واالستصحاب واملصلحة وسد
الذرائع والعرف واالستقراء وغري ذلك مما يستدل به عىل األحكام(.)65
الدليل اخلامس :القواعد الفقهية يف غالبها ظنية ،لو جاز جعل الظني أص ا
ال يف أصول
الفقه؛ جلاز جعله أص ا
ال يف العقيدة ،وليس كذلك باتفاق ،فكذلك هنا؛ ألن نسبة أصول الفقه
من أصل الرشيعة كنسبة أصول الدين (العقيدة) ،وإن تفاوتت يف املرتبة .وقد قال بعضهم:
السبيل إىل إثبات أصول الرشيعة بالظن؛ ألنه ترشيع ،ومل نتعبد بالظن إال يف الفروع(.)66
ويناقش هذا الدليل بأوجه:
 .1أن العلم مراتب ،والظن كاف يف حتصيل رتبة عالية من العلم هي دون القطع ،لذلك
كانت أخبار اآلحاد التي تشكل معظم السنة النبوية دلي ا
ال معترب اا رشع اا وأمجعت الصحابة عىل
قبوهلا وهي ظنية ،وقد أمجعت األمة عىل وجوب العمل بالظن كام نقل غري واحد كالرازي()67

واآلمدي( ،)68فأي فرق بني إثبات األصول والفروع بالظن سوى قوة األصل ومتانته ال أصل
االحتجاج به والبناء عليه ،يبقى أن األصل الثابت بدليل أقوى مقدم عىل الثابت بدليل
أضعف ،خاصة أن أكثر قواعد الفقه الثابتة بدليل ظني التكون أص ا
ال عام اا كالقواعد الكلية
الكربى كالقواعد املقاصدية ،فغري واقع أص ا
ال إثباهتا بأدلة ظنية.
( )64رواه الرتمذي يف سننه ،وقال :حسن (ج/3ص.)615
( )65احلسن ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية (ج/2ص.)127
( )66انظر :الشاطبي ،املوافقات ،دار ابن عفان (.)20/1
( )67الرازي ،املحصول ،دراسة ،مؤسسة الرسالة.)217/1( ،
( )68حيث نقل إمجاع الصحابة عىل ذلك .اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام.)287/3( ،
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 .2إن كثري اا من القواعد الفقهية قطعية الثبوت كالقواعد اخلمس الكربى ،فلم مل تفرقوا
بني هذه القواعد وغريها من القواعد الظنية.
 .3لو مل جيز العمل بالظن لبطل االجتهاد من أصله ألنه كله ظني ،فلو مل جيز العمل بالظن
ملا جاز االجتهاد يف الفروع الفقهية أص ا
ال قديمها وحديثها.
الدليل السادس :إن ادعاء حجية القواعد الفقهية يف بناء األحكام بذاهتا دون أن يعضدها
دليل معترب حتكم ظاهر وتقول عىل الرشيعة بمجرد الظن واهلوى ورد األحكام إىل آراء
الرجال وهو مؤد إىل إبطال األحكام وانحالل الرشيعة ورصف مقتىض النصوص بدعوى
اندراج فروعها حتت قواعد فقهية فتعطى حك اام خمالف اا للنص(.)69
واجلواب أن هذا خارج حمل النزاع ،فال تعترب القاعدة دلي ا
ال ما مل يدل عليها دليل معترب
رشع اا ،ومن ذلك االستقراء الناقص؛ فهو حجة ظنية معتربة رشع اا ،واليسلم أص ا
ال تعارض
القواعد الفقهية مع نصوص الرشيعة؛ ألن القاعدة يدل عليها دليل رشعي ،وتعارضها يعني
تعارض األدلة الرشعية بعضها مع بعض هو غري متصور إال ظاهر اا يف عقل املجتهد اليف
ذاهتا ،ولو سلم جدالا وجود هذا التعارض فيحل من باب التعارض بني العام واخلاص،
فالنص اخلاص يقدم عىل القاعدة ذات الداللة العامة مطلق اا.

الفرع الثاين:
أدلة القائلني بأن القواعد الفقهية حجة ومناقشتها
الدليل األول :دليل القواعد الفقهية وحجيتها من القرآن الكريم فتتمثل يف اآليات التي
ح
إلنس ح
ان إحالَّ َما َس َعى) [النجم:
نصت عىل كثري من القواعد الكلية كقوله تعاىلَ :
(و َأن َّل ْي َس ل ح َ
(والت حَز ُر َو حاز َر ٌة حو ْز َر ُأ ْخ َرى) [اإلرساء ]15 :وهي قواعد تقرر مسؤولية كل مكلف عن
َ ،]39
نفسه وأفعاله ،وال أحد يتحمل أو ينال ما مل يكسبه ما مل يكن له سعي إليه أو تسبب فيه،

ونصت األحاديث عىل عدد من القواعد" :اخلراج بالضامن".
( )69اخلليفي ،القاعدة الفقهية (ص.)309-308
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و"جناية العجامء جبار" و"البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر" و"الرضر
والرضار".)70(...
ويناقش هذا الدليل بأن ما ذكر أدلة يف ذاهتا؛ ألهنا عني قول النبي  وهو خارج حمل
النزاع ،فنزاعنا وحديثنا عن القواعد الفقهية التي مل يرد فيها نص.
الدليل الثاين :االستدالل بفعل الصحابة حيث استندوا واستدلوا بعدد من القواعد
الفقهية فدل عىل أهنا حجة .عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال" :مقاطع احلقوق
عند الرشوط"( ،)71وعن سيدنا عيل ريض اهلل عنه قال" :من قاسم الربح فال ضامن
عليه"(.)72
وهو ما قصده عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بقوله يف رسالته إىل أيب موسى األشعري:
"اعرف األمثال واألشباه ثم قس األمور عندك ،فاعمد إىل أحبها إىل اهلل وأشبهها باحلق"(.)73
وأناقش هذا الدليل بأن قول الصحايب إذا عري عن دليل نيص فليس بحجة وإنام يستأنس
به ،فكل يؤخذ منه ويرد إال صاحب ذاك القرب .
الدليل الثالث :إن حجية القاعدة وصالحيتها لالستدالل هبا ،قد استفيد من جمموع األدلة
اجلزئية التي هنضت بمعنى تلك القاعدة ،فإذا كان كل دليل جزئي هو حجة بذاته يصح
االستدالل به ،فمن باب أوىل أن تتحقق هذه احلجية يف القاعدة التي أرشدت إليها جمموع
األدلة( ،)74وهذا دليل يصدق يف حجية القاعدة بغض النظر عن نوعها أصولية أو مقاصدية
أو فقهية.

( )70احلسن ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية( :ج/2ص.)159-157
( )71البخاري ،صحيح البخاري ،طبع دار ابن كثري والياممة.)5/1978( ،
( )72عبد الرزاق الصنعاين ،املصنف (.)253/ 8
( )73الدارقطني ،سنن الدارقطني ( )369/5وقد أورد الرسالة اإلمام احلافظ السيوطي بسنده إىل رسول اهلل  .انظر :السيوطي،
األشباه والنظائر (.)7
( )74الكيالين ،قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)120
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الدليل الرابع :إن تطبيق الفقه النظري والواقعي العميل أو كام يسمى بـ(القضاء) ،كثري اا
ما يأخذ هبذه القواعد كنصوص تعليلية أو دليلية الستنباط األحكام ،وهذا ما نجده مرات
يف الكتب الفقهية والقضائية ،من أمثلته:
أ -عندما سئل الشافعي يف امرأة فقدت وليها يف سفر فولت أمرها رج ا
ال أجنبي اا ،واستعامل
آنية اخلزف التي يدخل يف صناعتها الزبل النجس ،فأجاز ذلك استناد اا إىل قاعدة (إذا
ضاق األمر اتسع)(.)75
ب -ورجح النووي يف كتابه املجموع قاعدة (األصل بقاء ما كان عىل ما كان) عىل حديث
ضعيف(.)76
ت -وقول القايض رشيح (من رشط عىل نفسه طائع اا غري مكره فهو عليه) و (من ضمن
ماالا فله ربحه) يف بعض حكمه عىل املسائل املعروضة عليه(.)77
وهكذا فإن "للقواعد الكلية الصالحية يف خلق وبناء األحكام اجلديدة وما الخالف فيه
تقري ابا هو دورها يف األحكام القائمة واستجامع الفروع حتتها و التي هي من أهم مهامهتا "(.)78
ويناقش هذا الدليل بأن استعامل العلامء هلا واعتامدهم عليها واستدالهلم هبا الجيعلها
حجة يف ذاهتا؛ ألن قول الفقهاء ليس حجة يف ذاته ،بل حيتاج إىل حجة ،فهذا مصادرة عىل
املطلوب ،ويمكن أن يعارض بمثله أن عدد اا آخر من العلامء أنكر االقتصار عىل هذه القواعد
يف االستدالل فتساقط الفعالن.
الدليل اخلامس :إن نصوص الرشع حمدودة ،واملستجد اات الحمدودة ،وهلل حكم يف كل
واقعة ،فوجب االعتامد عىل القواعد الكلية وإحلاق النوازل بعللها اجلامعة املكونة لكثري من

( )75الزركيش ،املنثور يف القواعد.)121/1( ،
( )76انظر مثال :النووي ،املجموع رشح املهذب ( )80 /4حيث قدم ذكر أصل بقاء الصالة عىل حديث عيل الضعيف .عيل
الندوي :القواعد الفقهية( :ص.)331
( )77املرجع السابق نفسه( :ص .)339-338
( )78لتفصيل مناقشة هذه املسالة لرياجع :البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية( ،ج/1ص .)49-44
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القواعد للوصول إىل األحكام اجلزئية رضورة إعطاء كل واقعة حك اام رشع اا وإال كانت
ح
َاب تح ْب َياناا
(ون ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
الرشيعة قارصة عن تغطية النوازل وهو خمالف ملقتىض قوله تعاىل َ
ح
يش ٍء) [النحل ]89 :وفيه تفريط بحل مشاكل األمة املستجدة وهو خمالف لوقله تعاىل
لك ُِّل َ ْ
(ما َفر ْطنَا حيف ا ْل حكت ح ح
يش ٍء) [األنعام.]38 :
َ َّ
َاب م ْن َ ْ
قال الطويف " :املراد بقوله عز وجل(ما َفر ْطنَا حيف ا ْل حكت ح ح
يش ٍء) [األنعام( ،]38 :تح ْب َياناا
َ َّ
َاب م ْن َ ْ
ح
يش ٍء) [النحل ]89 :من حيث اإلمجال «متهيد طرق االعتبار» الكلية ،والقياس من تلك
لك ُِّل َ ْ
الطرق ...عىل أن الكتاب مل يرصح فيه بأحكام مجيع اجلزئيات عىل جهة التفصيل والتعيني،
فوجب محل البيان الكيل فيه عىل ما ذكرناه من متهيد طرق االعتبار الكلية ،وإال فأين يف
الكتاب مسألة اجلد مع اإلخوة ،ومسألة العول ،ومسألة األكدرية وغريها من مسائل
الفرائض ،وأين فيه مسألة املبتوتة واملفوضة ،ونحوها ،ويف مجيع ذلك هلل تعاىل حكم
رشعي ...وإنام استخرجتموه من أدلة كلية عامة"(.)79
فالنصوص "متناهية ،واحلوادث غري متناهية ،والبد أن يكون هلل تعاىل يف كل حادثة حكم
إما بتحريم أو حتليل ،فإذا كانت النصوص قارصة عن تناول مجيع احلوادث ،وكان التكليف
واقع اا بمعرفة األحكام ،مل يكن لنا طريق نتوصل به إىل معرفتها إال القياس"(.)80
وقد يناقش هذا االستدالل بأنه يمكن االعتامد عىل استصحاب حكم األصل أو تدبر
معاين النصوص واالكتفاء بدالالهتا.
وقد أجاب البعض عن ذلك بأن استصحاب احلال يف العقود مع االختالف متعذر
متناقض ،ألنه ما من حكم يستصحب فيه حالة إلثباته إال ويعارضه ما يوجب نفيه ،مثال
ذلك أنه إذا وقع االختالف يف فسخ النكاح بالعيب فإن االستصحاب من أحد اجلانبني
يوجب الفسخ واالستصحاب من اجلانب اآلخر يمنع الفسخ فوجب رضورة الرجوع إىل
مرجح غري االستصحاب ،كام أن الفكر يف معاين النصوص وإشاراهتا وقضاياها التغني عن
( )79الطويف ،رشح خمترص الروضة.)271-270/3( ،
( )80السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول.)84/2( ،
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ذلك؛ لوجود حوادث التدل عليها النصوص بأي وجه كام حدث يف زمن الصحابة وقال
كل أحد بخالف ما قال صاحبه ،ومل حيتج أحد منهم عىل اآلخر بنص والبمعنى نص ،ولو
كانت النصوص تتناول مجيع احلوادث الحتجوا هبا(.)81
الدليل السادس :االستقراء.
االستقراء عبارة عن "تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها عىل أمر يشمل تلك
اجلزئيات( ،)82أو " تتبع احلكم يف جزئياته عىل حالة يغلب عىل الظن أنه يف صورة النزاع عىل
تلك احلالة "( ،)83أو "االستدالل بثبوت احلكم يف اجلزئيات عىل ثبوته للقاعدة الكلية"(،)84
فهو استقصاء مجيع اجلزئيات أو أكثرها لنلحق به حكم الواقعة(.)85
واالستقراء ينقسم إىل نوعني:
النوع األول :االستقراء التام ،ويعرف بأنه إثبات احلكم يف الكيل لثبوته يف اجلزئي عىل
االستغراق .وهذا هو القياس املنطقي املستعمل يف العقليات .وهو حجة قطعية بال
خالف( .)86ومثاله :كل صالة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة ،وأهيام كان فال بد أن تكون
مع الطهارة .فكل صالة فال بد أن تكون مع طهارة(.)87

( )81السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول (.)86/2
( )82الغزايل ،املستصفى يف علم األصول (.)41
( )83القرايف ،رشح تنقيح الفصول (ص.)448 :
( )84اإلسنوي ،هناية السول رشح منهاج الوصول (ص.)71 :
( )85بترصف :ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري يف علم األصول (.)65/1
( )86لكن العجيب أن الفتوحي نسب القول بقطعيته إىل " األكثر " ال اجلميع ،ومع ذلك نقل االتفاق عىل أنه حجة .ابن النجار
احلنبيل ،رشح الكوكب املنري( ،ص )594-593كذلك السبكي يف مجع اجلوامع نسب القول بقطعيته إىل األكثر ،إال أن البدخيش
قال أنه يفيد القطع اتفاقا .انظر :العطار ،حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع ( )385/2وانظر :الشاطبي ،املوافقات،
دار ابن عقان (.)19/1
( )87الزركيش ،البحر املحيط ( )7-6/8الغزايل ،املستصفى ( ،)41دار الكتب العلمية .ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ()65/1
ابن النجار ،رشح الكوكب املنري ( )594-593العطار ،حاشية العطار عىل رشح املحيل (.)387-386/2
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النوع الثاين :االستقراء الناقص ،ويعرف بأنه إثبات احلكم يف الكيل لثبوته يف أكثر جزئياته
من غري احتياج إىل جامع .وهو املسمى يف اصطالح الفقهاء بـ (األعم األغلب) أو (إحلاق
الفرد باألغلب) ،وكلام زادت النسبة ( )%99.9-%51زاد الظن .ومثاله :الوتر ليس
بواجب؛ ألنه يؤدى عىل الراحلة ،وكل ما يؤدى عىل الراحلة ليس بواجب ،فإن استقرأنا ما
يؤدى من الصلوات عىل الراحلة فلم نجد منه واجب اا فعلم أن الوتر ليس بواجب(.)88
ويناقش بأن االستقراء الناقص خمتلف يف حجيته؛ ألن مجيع األدلة التبعية من مصالح
مرسلة وسد ذرائع ورشع من قبلنا وقول الصحايب واالستحسان ...خمتلف يف حجيتها ،بل
إن اإلمجاع والقياس من األدلة األصلية أيض اا خمتلف يف حجيتها ،والخيدش وجود االختالف
َّاس
جل َع َل الن َ
يف احلجية ،بل العربة بالدليل الباخلالف ،فاخلالف سنة برشية َ
(و َل ْو َشا َء َر ُّب َك َ َ
ُأم اة و ح
احدَ اة َوال َي َزا ُل َ
ني) [هود ]118 :فال يكون اخلالف قادح اا يف احلجية وإنام القادح
ون خمُ ْت حَل حف َ
َّ َ

ضعف الدليل و ُبعد التأويل.

املطلب السابع :الرتجيح
يرتجح بعد عرض أدلة الفريقني ومناقشتها أن القاعدة الفقهية حجة معتربة ،وهي دليل
من األدلة الكلية التبعية ،واالحتجاج بالقواعد إمجاالا أمر مقطوع به؛ العتامده عىل مقطوع
من أدلة نصية أو استقرائية ،أما بالنظر إىل آحاد القواعد الفقهية فتختلف قوة درجتها بحسب
قوة دليلها املثبت هلا ،فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية يف ثبوهتا ،أما داللتها فهي كالنص
العام ظنية الداللة الحتامل خروج مستثنيات عن حكمها ،فينبغي التنبه إىل استثناءاهتا
ومقصودها؛ َّ
ألن العربة للقصود واملعاين ،وعدم معارضة الفروع التي تبنى عليها لدليل
معترب من كتاب او سنة أو إمجاع أو قاعدة أقوى منها.
سمي الدليل دلي ا
ال ألنه ثابت ،وما كان ثابت اا يف ذاته أو لغريه كان مثبت اا لغريه ،فاملعلومات
تبدأ أولية بدهيية ثم تدل عىل غريها كمفهوم الوجود والعدم ،وأن املوجودات متحققة بذاهتا،
( )88الغزايل ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب العلمية ،جزء واحد .العطار ،حاشية العطار ()387-386/2
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وأن املستحيل اليمكن وجوده ،وأن الواجب يستحيل عدمه ...ويرتكب من هذه البدهييات
معلومات مكتسبة من تركب هذه البدهييات كوجود اهلل من خالل االستدالل باملوجودات،
واملعلومات املكتسبة التي دلت عليها هذه البدهييات تصبح بدورها أدلة لغريها تبنى عليها
معلومات أكثر تركيب اا وتعقيد اا حتى أصبحت القطعيات يف عرصنا اليوم بأعداد هائلة...
وهي بدهيية عقلية قام عليها معظم أصول ديننا ،فالقرآن مل يكن دلي ا
ال لو مل يدل العقل عىل
أنه من عند اهلل عز وجل عليه بسبب إعجازه ،والسنة مل تكن دلي ا
ال لو مل يدل عليها القرآن،
واإلمجاع والقياس مل يكونا دليلني لو مل يدل عليهام الكتاب والسنة ،واألدلة التبيعة مل تكن
دلي ا
ال لو مل يدل عليها األدلة األصلية من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس ،ومجيعها
يطلق عليها أهنا أدلة – عند من ثبتت عنده  -مع أهنا ثابتة بغريها ،وهذا يوصلنا إىل صياغة
قاعدة عقلية رشعية هي (ما ثبت بالدليل جاز أن يكون دلي ا
ال) ،وعىل هذا فكل قاعدة ثبتت
بدليل رشعي معترب كانت هي بذاهتا دلي ا
ال لداللة الدليل عليها.
وليتنبه هنا إىل أمر يف غاية األمهية اليدركه إال املحققون وهو أن النتيجة التي دل عليها
الدليل تصلح أن تكون بدورها دلي ا
ال لغريها ،فإن دل (أ) عىل (ب) فإن (ب) يصلح أن يكون
ال عىل (ج)؛ َّ
ألن (ب) أصبح دلي ا
دلي ا
ال بالدليل(أ) ،وعىل التحقيق يكون دليل (ج) هو (أ)
و(ب)؛ َّ
ألن دليل الدليل دليل ،وما دل عىل األصل دل عىل الفرع ،فالقرآن دل عىل حجية
السنة ،والسنة دلت عىل بعض األحكام ،فتكون هذه األحكام ثابتة بالقرآن ،لكن داللة
القرآن.
عىل حجية السنة أمر قطعي الثبوت والداللة ،أما داللة السنة فقد يكون قطعي اا أو ظني اا،
فإن كان قطعي اا كاحلديث املتواتر (من كذب عيل متعمد اا )...كان هذا احلكم وهو حرمة
الكذب عىل لسان النبي ص مأخوذا من القرآن كذلك؛ َّ
ألن القرآن دل عىل حجية السنة.
وهذا املبدأ َط ِّب ْقه وأن حْز ْله بحذافريه عىل القواعد الفقهية املأخوذة باالستقراء ،فالفروع
الفقهية دلت عليها األدلة التفصيلية من الكتاب والسنة وغريها من األدلة األصلية والتبعية،
فتكون هذه الفروع عند من ثبتت عنده دلي ا
ال لغريها ،وتكون القواعد الفقهية املأخوذة
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استقرا اء من هذه الفروع دلي ا
ال لداللة الفروع الثابتة عليها ،وعند التحقيق تكون مجيع األدلة
ال هلذه القاعدة ،فقاعدة " الرضر يزال" – مث ا
التي دلت عىل هذه الفروع دلي ا
ال مأخوذة من
آالف الفروع الفقهية التي أزال فيها الشارع الرضر ،فدلت عىل هذه القاعدة ،فتكون مجيع
ال هلذه القاعدة؛ َّ
النصوص التي دلت عىل إزالة الرضر دلي ا
ألن دليل الدليل دليل ملا دل عليه
هذا الدليل.
ووجدنا باألدلة أن املسافر يباح له الفطر يف رمضان وقرص الصالة ومجعها للمشقة،
ووجدنا املريض واملرضع واحلامل واملسن الذي اليستطيع الصوم يباح هلم الفطر للمشقة،
والذي اليستطيع الوقوف يف الصالة يصيل قاعد اا فعىل جنب فنائ اام ...للمشقة ،والذي
اليستطيع استعامل املاء يتيمم للمشقة ،واخلائف يف احلرب يصيل عىل أي جهة شاء ويقرص
الصالة للمشقة ،واملقيم جيمع بني الظهرين والعشاءين للمطر أو الربد الشديد ...للمشقة
أيض اا  ،ووجدنا إباحة الرشع املسح عىل اجلبرية أو العصابة ملشقة غسله ،وكذلك املسح عىل
اخلفني للمشقة ،وصالة أصحاب األعذار كمن به سلس بول أو انفالت بطن أو
املستحاضة ...مع تلبسهم بالعذر للمشقة...
وثم الكثري الكثري من األحكام التي خفف الشارع فيها للمشقة ،فكانت املشقة فيها جالبة
للتيسري من قبل الشارع احلكيم ،فأخذنا منها قاعدة "املشقة جتلب التيسري" ،فهذه القاعدة
دلت عليها تلك الفروع التي ذكرناها واألدلة اجلزئية التي دلت عىل هذه الفروع ،فهي أيض اا
أدلة هلذه القاعدة ،فتكون القاعدة ثبتت بجميع األدلة التي تدل عىل تلك املشقات التي جلبت
التيسري.
فال يقترص الدليل املثبت للقاعدة عىل النص من كتاب وسنة ،بل يتعداه إىل استقراء معاين
الكتاب والسنة والفروع الفقهية الثابتة وأقوال الفقهاء املبنية عىل األدلة األصلية األربعة من
كتاب وسنة وإمجاع وقياس ،والتبعية من مصالح مرسلة وسد ذرائع وعرف ومقاصد
وغريها ،فالعموم "إذا ثبت؛ فال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط ،بل له طريقان:
أحدمها :الصيغ إذا وردت ،وهو املشهور يف كالم أهل األصول.
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والثاين :استقراء مواقع املعنى حتى حيصل منه يف الذهن أمر كيل عام؛ فيجري يف احلكم
جمرى العموم املستفاد من الصيغ ،والدليل عىل صحة هذا الثاين وجوه:
أحدها :أن االستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصفح جزئيات ذلك املعنى ليثبت من جهتها حكم
عام؛ إما قطعي ،وإما ظني ،وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية؛ فإذا تم
االستقراء حكم به مطلق اا يف كل فرد يقدر ،وهو معنى العموم املراد يف هذا املوضع.
والثاين :أن التواتر املعنوي هذا معناه؛ فإن وجود حاتم مث ا
ال إنام ثبت عىل اإلطالق من غري
تقييد ،وعىل العموم من غري ختصيص ،بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت احلرص ،خمتلفة يف
الوقوع ،متفقة يف معنى اجلود؛ حتى حصلت للسامع معنى كلي اا حكم به عىل حاتم وهو
اجلود ،ومل يكن خصوص الوقائع قادح اا يف هذه اإلفادة ،فكذلك إذا فرضنا أن رفع احلرج يف
الدين مث ا
ال مفقود فيه صيغة عموم؛ فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة ،خمتلفة اجلهات
متفقة يف أصل رفع احلرج ،كام إذا وجدنا التيمم رشع عند مشقة طلب املاء ،والصالة قاعد اا
عند مشقة القيام ،والقرص والفطر يف السفر ،واجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض
واملطر ...إىل جزئيات كثرية جد اا حيصل من جمموعها قصد الشارع لرفع احلرج؛ فإنا نحكم
بمطلق رفع احلرج يف األبواب كلها ،عم ا
ال باالستقراء ،فكأنه عموم لفظي ،فإذا ثبت اعتبار
التواتر املعنوي؛ ثبت يف ضمنه ما نحن فيه"(.)89
وبتأمل أدلة النفاة نلحظ أهنا صادرة عن مبدأ االحتياط يف الترشيع ،واخلوف أن يفتح عىل
الدين باب الوضع والتحريف بال بينة والبرهان ،وملا ظن املانعون إهدار املثبتني للضوابط
املعتربة يف االستدالل بالقاعدة الفقهية منعوا املسألة من أصلها ،ولو أهنم أدركوا ذلك لتبدد
أكثر اخلالف يف املسألة ،فإن صون الرشيعة عن التحريف أمر مقصود للفريقني( ،)90فإن
املثبتني حلجية القواعد الفقهية وضعوا هلا ضوابط ورشوط اا جتعلها منضبطة متنع حرف الدين
والتقول فيه بغري دليل ،بل السري عىل هنج هذه القواعد هو من حيمي الدين من حتريف
( )89الشاطبي ،املوافقات ،دار ابن عفان.)59-57/4( ،
( )90اخلليفي ،القاعدة الفقهية (.)318
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الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني.
وأرى أن أقوى دليل عىل حجية القواعد الفقهية هو دليل االستقراء ،وقد ذهب مجلة من
حمققي علم األصول إىل أنه حجة ظنية منهم األرموي والبيضاوي واهلندي والزركيش
والغزايل والفتوحي ونسبه إىل بعض احلنابلة ،وهو مقتىض كالم اإلمام الشافعي(،)91
واملالكية ،قال القرايف " :وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء "( )92كام بينته سابق اا.
وينبغي التنبيه عىل أن قوة القاعدة من قوة دليلها ،فالقواعد ختتلف مراتبها باختالف
مراتب األدلة املقررة هلا ،فام كان أثبت كان أقوى عند التعارض والرتجيح ،ومقدمة يف بناء
الفروع عىل غريها ،ومثله االستقراء ،فام بني عىل استقراء تام أقوى من االستقراء الناقص،
والناقص أيض اا درجات يف القوة بحسب سعة االستقراء وغلبته وقلة استثناءاته وقوة
املستقرى نفسه من أدلة أو آراء فقهاء ،بل وحتى قوة داللته..

.

والقول بحجية القاعدة هو األوفق بمقاصد الرشيعة اإلسالمية ومراميها وأهدافها
الكربى ،فالقواعد ما هي إال مقاصد كلية أو جزئية ،وأساس بنائها عىل االستقراء هو عني
بناء تلك املقاصد الكلية عىل االستقراء وتتبع مقاصد الشارع وتوجهاته ،والقواعد الفقهية
يف عرصنا أكثر فائدة من الناحية العملية التطبيقية من القواعد األصولية؛ الحتياج األصولية
إىل توسط النص الرشعي ملعرفة احلكم الرشعي ،بخالف القاعدة الفقهية التي يؤخذ منها
احلكم مبارشة دون توسط نص ،وهي أكثر واقعية وانضباط اا وفائدة عملية من املقاصد
الرشعية؛ ألن املقاصد موغلة يف العموم بخالف أكثر القواعد لتعبريها عن مقاصد وأحكام
جزئية أقل عموم اا من املقاصد الرشعية.

( )91الزركيش ،البحر املحيط ( )7-6/8الغزايل ،املستصفى يف علم األصول ( ،)41دار الكتب العلمية ،جزء واحد ،ابن أمري
حاج ،التقرير والتحبري ( )65/1ابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري (.)594-593
( )92القرايف ،رشح تنقيح الفصول (.)448
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نتائج البحث:
توصل الباحث إىل مجلة من النتائج أمهها:
 .1إن أمجع تعريف للقواعد الفقهية وأمنعه أهنا( :حكم أغلبي حمكم الصياغة يعم مجلة
من الفروع الفقهية يف أبواب متعددة).
 .2أسباب اخلالف يف حجية القاعدة الفقهية كثرية منها عدم وجود نص رصيح
صحيح يف املسألة وندرة كالم العلامء حول هذه املسألة وتأخر تدوين علم القواعد
الفقهية ووجود املستثنيات للقواعد.
 .3حمل النزاع يف حجية القواعد الفقهية ينحرص يف القواعد الفقهية التي دل عليها
االستقراء الناقص لفروع الرشيعة.
 .4القواعد الفقهية حجة معتربة عند أكثر أهل العلم ،وأن منع االستدالل هبا ونفي
حجيتها قد يفهم من كالم بعض القدماء داللة النص اا ،وهو مذهب بعض
املعارصين.
 .5التصح النسبة بنفي حجية القواعد الفقهية لكثري من العلامء كاإلمام اجلويني وابن
دقيق العيد والقرايف والشاطبي ،ويف نسبته ملجلة األحكام العدلية نظر ،فكالم
املجلة حممول عىل أنه اليعتمد عىل هذه القواعد يف معرفة املذهب احلنفي والقضاء
به لوجود كثري من االستثناءات وخاصة االستحسان.
 .6إن أغلبية القاعدة الفقهية واحتواءها عىل مستثنيات اليقدح يف حجيتها وعمومها
كالنص العام املخصص.
 .7استعمل القرآن والسنة والصحابة قواعد فقهية كثرية كانت أص ا
ال يف حجية
القواعد الفقهية.
 .8أبرز أدلة اعتبار القواعد الفقهية حجة وصالحيتها لالستدالل هبا هو دليل
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االستقراء حيث استفيد من جمموع األدلة اجلزئية التي هنضت بمعنى تلك القاعدة
 .9ترجح للباحث بعد عرض أدلة الفريقني ومناقشتها أن القاعدة الفقهية حجة
معتربة ،وهي دليل من األدلة الكلية التبعية ،واالحتجاج بالقواعد إمجاالا أمر
مقطوع به ،أما بالنظر إىل آحاد القواعد الفقهية فتختلف قوة درجتها بحسب قوة
دليلها املثبت هلا.
 .10بتأمل أدلة النفاة نلحظ أهنا صادرة عن مبدأ االحتياط يف الترشيع ،واخلوف أن يفتح
عىل الدين باب الوضع والتحريف البينة والبرهان.
 .11إن تطبيق الفقه النظري والواقعي العميل يأخذ هبذه القواعد كنصوص تعليلية أو
دليلية الستنباط األحكام ،وإن القول بحجية القاعدة هو األوفق بمقاصد الرشيعة
اإلسالمية ومراميها وأهدافها الكربى.
توصيات البحث:
يويص الباحث ببحث:
 .1عالقة القاعدة الفقهية باألدلة األصلية والتبعية.
 .2أثر القواعد الفقهية يف االستدالل يف كتب املذاهب األربعة (نامذج تطبيقية).
 .3كام يويص ببحث ضوابط االستدالل بالقاعدة الفقهية يف بناء األحكام الفقهية.
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املراجع واملصادر
مرتبة هجائي اا بحسب أسامء مؤلفيها:
.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

.8

.9

282
40

القرآن الكريم.
ابن أمري حاج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج
ويقال له ابن املوقت احلنفي (879-ـه) ،التقرير والتحبري عىل حترير الكامل بن اهلامم ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،ـه1983-م .ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ،دار
الفكر ،بريوت.
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب
القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (728ـه) ،االستقامة ،املحقق:
د.حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود-املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل،
.1403
ابن فارس أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق
شهاب الدين أبو عمرو ،دار الفكر ،بريوت لبنان ،الطبعة الثانية 1998م.
ابن فرحون ،إبراهيم بن عيل بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري (799-ـه)،
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،املكتبة الشاملة ،اإلصدار .3.28
ابن منظور ،حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي (711– 630هـ) ،لسان العرب ،دار
صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.
ابن نجيم ،زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (970-926ـه) ،األشباه والنظائر عىل
مذهب أيب حنيفة النعامن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة1400:ـه
.
=1980م
الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدين (772-ـه)،
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن عيل
ّ
هناية السول رشح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل
1420ـه1999 -م
اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي (-
631ـه) ،املحقق :عبد الرزاق عفيفي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،املحقق :عبد الرزاق
عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان.
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.10األنصاري ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبو حييى(926-هـ) ،احلدود األنيقة
والتعريفات الدقيقة ،دار الفكر املعارص  -بريوت  ،1411 -الطبعة األوىل ،حتقيق :د.
مازن املبارك.
.11الباحسني يعقوب ،القواعد الفقهية ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،ط2003 ،3م.
.12الباحسني ،يعقوب ،القواعد الفقهية املبادئ والنظريات أصول الفقه ،مكتبة الرشد
ورشكة الرياض ،الرياض ،الطبعة األوىل1998 ،م.
.13البخاري حممد بن إسامعيل (– 256ـه) ،صحيح البخاري ،دار ابن كثري والياممة،
بريوت 1987 ،م ،الطبعة الثالثة ،حتقيق مصطفى ديب البغا.
.14الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،سنن الرتمذي ،دار إحياء الرتاث
العريب-بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
.15اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين (816-هـ) ،التعريفات،
املحقق :ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية بريوت –
لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م.
.16اجلويني عبد امللك ،غياث األمم يف التياث الظلم ،حتقيق :حتقيق :د .فؤاد عبد املنعم ،د.
مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،القاهرة1979 ،م.
.17احلجوي ،حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي (1376-ـه) ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه
اإلسالمي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1416ـه1995/م.
.18احلسن ،خليفة بابكر ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،طبع مؤسسة زايد بن
سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية ،الطبعة األوىل.
.19احلموي ،أبو العباس شهاب الدين أمحد ،غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر،
حتقيق أمحد بن حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1985 ،م.
.20الخليفي ،رياض منصور اخلليفي ،الباحث الرشعي بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية يف الكويت ،القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط االستدالل هبا ،والبحث
موجود عىل شبكة اإلنرتنت واليوجد فيه ما يشري إىل أنه بحث حمكم أو تاريخ كتابته أو
هل نرش يف أي جملة حمكمة أو غريها.
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.21الدارقطني ،أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار
البغدادي الدارقطني (385-هـ) ،سنن الدارقطني ،حققه وضبط نصه وعلق عليه:
شعيب األرناؤوط ،حسن عبد املنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم .مؤسسة
الرسالة ،بريوت-لبنان .الطبعة :األوىل 1424 ،هـ2004-م.
.22الدسوقي ،حممد بن أمحد الدسوقي (1230-ـه) ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري،
دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
.23الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر
الدين الرازي خطيب الري (606-ـه) ،املحصول ،دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر
فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،ـه1997-م.
.24الزرقا ،مصطفى أمحد،املدخل الفقهي ،مؤسسة الرسالة ،دمشق1968 ،م.
.25الزركيش ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش (794-ـه) ،البحر املحيط يف
أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1421 ،ـه2000-م ،الطبعة األوىل،
حتقيق :ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر.
.26الزركيش ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش (794-ـه) ،املنثور يف القواعد،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية-الكويت ،1405-الطبعة الثانية ،حتقيق :د .تيسري
فائق أمحد حممود.
.27الزركيش ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش الشافعي (املتوىف:
794هـ) ،تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ( ،)30 /3دراسة وحتقيق :د سيد عبد العزيز
 د عبد اهلل ربيع ،املدرسان بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر ،مكتبةقرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث  -توزيع املكتبة املكية ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ
  1998م..28السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (771-ـه) ،األشباه والنظائر،
دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1411ـه1991 -م.
.29السمعاين ،أبو املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي
احلنفي ثم الشافعي (489-ـه) ،قواطع األدلة يف األصول ،املحقق :حممد حسن حممد
حسن إسامعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
1418ـه1999/م.
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[د .أيمن عبد الحميد البدارين]

.30السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (911-ـه) ،األشباه والنظائر
للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1411 ،ـه1990-م.
.31الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي (790-ـه) ،املوافقات يف أصول
الفقه ،دار املعرفة-بريوت ،حتقيق :عبد اهلل دراز.
.32الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (790-ـه)،
املوافقات ،املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل
1417ـه1997 /م.
.33الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (211-126ـه) ،املصنف ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،1403 ،الطبعة الثانية ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي.
.34الطويف ،سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي ،أبو الربيع ،نجم الدين
(716ـه) ،رشح خمترص الروضة ،املحقق :عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1407 ،ـه1987/م.
.35عزام ،عبد العزيز حممد ،القواعد الفقهية2005 ،م ،دار احلديث.
.36الغزايل ،أبو حامد حممد الطويس ،املنخول من تعليقات األصول ،دار الفكر ،دمشق،
1980م.
.37الغزايل حممد بن حممد أبو حامد ( ،)505-450املستصفى يف علم األصول ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،1413/الطبعة األوىل ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف.
.38الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس (505-ـه) ،املنخول من تعليقات
األصول ،حققه وخرج نصه وعلق عليه :الدكتور حممد حسن هيتو ،دار الفكر املعارص-
بريوت لبنان ،دار الفكر دمشق-سورية ،الطبعة :الثالثة 1419 ،ـه1998-م.
.39الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري ،حتقيق حممد الزحييل و نزيه
محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة الثانية 1418ـه1997-م.
.40الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي
(170هـ) ،العني ،املحقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
.41القرايف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس (684ـه) ،أنوار الربوق يف أنواع
الفروق ،طبع عامل الكتب ،بريوت.
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.42القرايف ،رشح تنقيح الفصول القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (684-ـه) ،رشح تنقيح الفصول ،املحقق :طه عبد
الرؤوف سعد ،رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،الطبعة األوىل 1393 ،ـه  1973 -م.
.43الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني ،الكليات ،نرش وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي -دمشق 1974م.
.44الكيالين ،عبد الرمحن إبراهيم زيد ،حجية القاعدة الفقهية ،بحث يف جملة مؤتة للبحوث
والدراسات ،يف املجلد الرابع عرش ،العدد األول عام 1999م ،وقدم البحث عام
1998م.
.45الكيالين ،عبد الرمحن إبراهيم ،قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ط2000 ،1م ،دار
الفكر ،بريوت.
.46جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية ،جملة األحكام العدلية ،نور حممد،
ِ
جتارت كتب ،آرام باغ ،كراتيش ،حتقيق هواويني.
كارخانه
.47جمموعة من العلامء ،جملة األحكام العدلية .الطبعة اللبنانية اخلامسة1968 ،م.
.48املحاسني ،حممد سعيد ،رشح جملة األحكام العدلية ،مطبعة الرتقي ،دمشق ،سوريا،
1346ـه1927 ،م.
.49املناوي حممد عبد الرؤوف ،حممد عبد الرؤوف (952هـ ،)1031-التوقيف عىل مهامت
التعاريف ،دار الفكر املعارص ،دار الفكر ،بريوت ،دمشق ،نرش عام ،1410 :الطبعة
األوىل ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية.
.50الندوي ،عيل أمحد ،القواعد الفقهية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة اخلامسة2000 ،م.
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